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الملخص التنفيذي 

 تناقش هذه الورقة مسألة الضمانات الدستورية اللازمة لقيام دولة مدنية في مواجهة الدولة
الأمنية – العسكرية، وهي تنطلق من أن هذا الموضوع شديد الأهمية والخطورة بسبب غموض
مفهوم الدولة المدنية من جهة، وخطورة سلوك الدولة الأمنية من جهة ثانية، فضلاً عن تباين

قارنة مع هذه المسألة من جهة ثالثة.  واختلاف تعاطي الدساتير المُ

 تطرح هذه الورقة سؤالين أساسيين: 
 أولهما – كيف تسمح الدساتير، بصياغتها وصمتها وتجاهلها، بقيام دولة أمنية – عسكرية؟

 ثانيهما – كيف ينبغي أن تتعامل الدساتير، لجهة النصوص والآليات والضمانات، للحيلولة دون
قيام تلك الدولة الأمنية وإرساء حكم مدني بدلاً منها؟

 لتتفرع عن هذين السؤالين العديد من الأسئلة الأخرى، التي تعرضت لهم هذه الدراسة، ومنها:
 ما هي الضوابط التي ينبغي أن يتضمنها الدستور لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية – العسكرية في

الدولة؟
 ما هي حدود تدخل الأمن والجيش في الحياة السياسية والحزبية في البلاد؟ وهل يتدخل الدستور

بتنظيم تلك العلاقة؟ 
 ما هي آليات الرقابة التي ينبغي أن تخضع لها تلك الأجهزة الأمنية والعسكرية؟ ومن سيمارسها؟

وكيف ينبغي أن يتعرض لها الدستور؟ 
 كيف يُمكن أن يكفل الدستور عدم استغلال الحالات الاستثنائية التي قد تتعرض لها البلاد، كحالة
الطوارئ، لترسيخ حكم أمني لا مدني؟ وهل توجد ممارسات جيدة يُمكن الاقتداء بها؟ ونصوص

مذمومة ينبغي تجنبها وعدم تبنيها أو تكرارها؟ 
اً ما الذي يكفل ألا يكون الدستور نفسه ضحية النظام الأمني – العسكري فيتم تجاهله، أو  وأخير
تعديله، أو الغاءه لترسيخ حكم أمني لا مدني؟ وهل توجد ضمانات دستورية يُمكن التفكير بها
بصورة استباقية والنص عليها لتعزيز حماية الدستور ذاته وديمومته وتعزيز قيم الدولة المدنية

في مواجهة استبداد الدولة الأمنية – العسكرية؟ 

ل مسألة الضوابط الدستورية لعمل للإجابة على تلك التساؤلات ناقشت هذه الدراسة في قسم أوّ
طلقة" فإن طلقة مفسدة مُ الأجهزة الأمنية والعسكرية وانطلقت من مسألة أنه إذا كانت "السلطة المُ
حددة، وإذا كان هذا ينطبق على هذا يقتضي أن يكون ثمة حدود وضوابط لأي جهة تُمنح سلطات مُ
اً فمن باب أولى أن تخضع له السلطات الأمنية والعسكرية التي تتمتع، السلطات المدنية عموم
إضافةً إلى السلطات والصلاحيات الممنوحة لها، بحق حصري في اعتراض الاتصالات، وصلاحية
، فضلاً عن إجراء المراقبات المخفية، والاعتماد على المخبرين، وصلاحية الدخول إلى المنازل خلسةً
ة مما يزيد من مخاطر ومحاذير السلطات والصلاحيات الممنوحة لها حمل السلاح واستخدام القوّ
وهو ما يقتضي وضع ضوابط دستورية لضمان تقييد تلك السلطات واخضاعها لسلطة القانون

ورقابته. 
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 وقد أبزت هذه الدراسة المجالات والخيارات الدستورية التي يُمكن التفكير بها للضبط الدستوري
لعمل الأجهزة الأمنية و التي تراوحت ما بين تحديد دور وضوابط عمل تلك الأجهزة، مع تأكيد
احتكار الدولة لسلطة إنشاء القوات العسكرية والأمنية وحقها في الاستيلاء المجاني على كل
الأسلحة غير الشرعية، إضافةً إلى ضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لأحكام الدستور
وقواعد القوانين، مع إلزامها بالحياد وحظر تدخلها في الشأن الحزبي والسياسي، فضلاً عن احترام

التنوع الثقافي والقومي في العمل والتوظيف بتلك القوى الأمنية والعسكرية. 
 ثم تطرقت هذه الدراسة في قسم ثان لمسألة الآليات الدستورية للرقابة على عمل الأجهزة الأمنية
والعسكرية حيث أوضحت أهمية أن تخضع هيئات المنظومة الأمنية والعسكرية للرقابة لضمان أنها
لا تُسيئ استخدام سلطتها، ولا تتعسف في ممارسة قوتها، وأبرزت، الدراسة، الخيارات الدستورية
التي لجأت لها الدول بصدد هذه المسألة بما في ذلك اخضاع تلك القطاعات لرقابة سابقة عن طريق
اخضاعها لقيادة مدنية ابتداء، ورقابة لاحقة يتم ممارستها من قبل السلطات التنفيذية أو البرلمانية

أو الهيئات الدستورية المستقلة.
نتخبة سلطة قيادة القطاع الأمني والعسكري  تم التأكيد على أهمية أن يكون للهيئات المدنية المُ
للحيلولة دون استغلال تلك القوات للانقلاب على النظام السياسي والدستوري في الدولة، أو
استخدامها بما يتعارض مع أحكام الدستور، أو بما يُخالف قرارات وتوجيهات القادة المدنيون

نتخبون من الشعب والخاضعون للمساءلة أمامه. المُ
 كما تم توضيح تعدد أوجه الرقابة التي ينبغي ممارستها على القطاع الأمني للحيلولة دون خروجه
على القانون وأحكام الدستور، ولضمان التزامه وخضوعه للضوابط التي تحكمه. حيث تبنت بعض
الدول أسلوب الرقابة الحكومية التي تمارسها السلطة التنفيذية، فيما لجات دول أخرى إلى خيار

الرقابة البرلمانية. 
 تمت الإشارة، في هذه الدراسة، إلى أنه بات من الشائع أن تلجأ العديد من الدساتير إلى النص على
إقامة هيئات دستورية مستقلة لممارسة بعض المسؤوليات والمهام كمنحها مسؤولية مساءلة
ؤسسات الدولة، أو تخويلها صلاحية التعامل مع الشكاوى ضد الجهات الحكومية بسبب سوء مُ
اً، إضافةً إلى الإدارة أو التميز المجحف، أو استئصال الفساد وإدارة المهمات الحساسة سياسي
الإعلاء من شأن القيم والحقوق الدستورية.  وتبرز أهمية هذه الهيئات في سياق دسترة القطاع
الأمني لكونها تمثل آلية رقابة إضافية على عمل ذلك القطاع من جهة، ومن جهة ثانية لكون
غالبيتها يسمح بتلقي الشكاوى الفردية من الأفراد المتضررين مما يعزز، ليس آلية الرقابة فحسب،

وإنما كذلك آلية انصاف الضحايا والمتضررين من تجاوزات ذلك القطاع. 
        تطرقت الدراسة في قسم ثالث إلى مسألة القيود الدستورية على تجاوز الصلاحيات وتقييد
الحقوق حيث تُعد أبرز التحديات التي تُهدد الدولة المدنية في مواجهة طغيان السلطتين المدنية
والعسكرية هو لجوء تلك القوى إلى توسيع الصلاحيات الممنوحة لهما وإهدار الحقوق والحريات
المنصوص عليهما في الدستور والقوانين القائمة مستغلةً أوضاع استثنائية، كحالة الطوارئ، أو من
ا إلى تقييد ما يتضمنه من حقوق أو خلال تجاهل ما هو وارد في نصوص الدستور واللجوء إمّ

القيام بإصدار قوانين وتشريعات تخالف ما يتضمنه الدستور من حماية وضمانات.
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وبالتالي فإن الإشكالية هنا لم تعد في صياغة النص الدستوري وضرورة ضبط وتقييد هيمنة
وطغيان القوى الأمنية والعسكرية، بل في كيفية ضمان تفعيل النصوص الدستورية الجيدة التي تم

اعتمادها وضرورة تحصينها من التجاوز أو التعديل والانتهاك. 
ة خيارات دستورية ينبغي التفكير بها أثناء صياغة النص  أبرزت هذه الدراسة أنه تُوجد عدّ
الدستوري ذاته، بصورة استباقية، والتي يُمكن أن تساهم بالحفاظ على مدنية الدولة وهي تتمحور
حول وضع ضوابط واضحة ودقيقة لتنظيم اعلان حالة الطوارئ وإدارتها، باعتبار أنها الحالة التي
يتم فيها عادةً توسيع صلاحيات القوى الأمنية والعسكريةبصورة تتجاوز ما يتمتعان به في
الأحوال والظروف العادية، إضافةً إلى تقييد اللجوء إلى قضاء استثنائي ووضع ضوابط لإمكانية
تقييد ما يتضمنه الدستور من حقوق، وصولاً إلى تحصين الدستور ذاته من التعديل العشوائي
وتضمينه ما يؤكد على علويته على سائر النصوص القانونية النافذة في الدولة سواء السابقة

لاعتماده او اللاحقة لنفاذه. 
 تعرضت هذه الدراسة لإساءة استخدام حالات الطوارئ في تكثيف السلطات الاستثنائية الأمنية
ل المؤسسات الأمنية والعسكرية في كثير من الاحيان. والعسكرية لفترات طويلة من الزمن وتغوّ
اً موضوعية وإجرائية واضحة، على السلطة التي تعلن حالة لهذا ينبغي أن تتضمن الدساتير قيود
الطوارئ، تتعلق بحدود فرض حالة الطوارئ وضوابطها، كيلا تتحول سلطاتها في هذا الوضع إلى
سلطات مطلقة قد يُساء استخدامها ويتعذر الرجوع عنها. وأوضحت الدراسة أن هذه القيود تتضمن
ة الزمنية التي عادةً تقييد مبررات فرض حالة الطوارئ والسلطة المختصة بفرضها، وكذلك المدّ
اً يمكن أن تستغرقها، فضلاً عن تحصين حقوق من إمكانية المسّ بها بذريعة الطوارئ، وأيض

إخضاع هذه الحالة لرقابة وسلطة القضاء. 
اً مسألة ضوابط تقييد الحقوق باعتبار أن مجرد صياغة وثائق حقوق  ناقشت الدراسة أيض
دستورية جيدة لا يعني ضمان تنفيذها وكفالة تطبيقها، إذ أنه أفضل الحقوق المنصوص عليها في
الدساتير يمكن أن تواجه مخاطر التقييد اللاحق. حيث تلجأ السلطات الأمنية والعسكرية عادةً في
اً لكنها تقيّدها بإجراءات الدول الأمنية إلى تقييد الحقوق الواردة في الدساتير فتقر بوجودها نظري
وضوابط وممارسات تفرغها من مضمونها أو تعطل الاستفادة منها. دون أن نغفل، بطبيعة الحال،
اً لأن اً قد تستدعي تقييد تلك الحقوق بالفعل وذلك نظر بررة أحيان وجود أسباب قانونية وواقعية مُ
ة تقييد بعض اً تستدعي فيها المصلحة العامّ الحقوق يُمكن أن يُساء استخدامها، كما أن هناك ظروف
الحقوق. وسيكون من الضروري عندئذ إقامة توازن بين إساءة استخدام الحقوق من جانب مالكي
اً، اثناء عملية الحقوق، والقيود على تلك الحقوق من جانب الحكومة. وهو ما يتطلب العمل مبكر
صياغة الدساتير، على مواجهة هذا التحدي من خلال فرض ضوابط دستورية لإمكانية تقييد

الحقوق.
 لم تغفل هذه الدراسة أن القضاء الجزائي الاستثنائي يُعد أحد أبرز الأدوات التي تستخدمها الأنظمة
الأمنية والعسكرية لترسيخ حكمها وتعزيز هيمنتها وفرض استبدادها مستخدمة في ذلك قبضة
فترضة تحت مسمى " محاكم جزائية خاصة قمعية فولاذية مخفيةً بستار من العدالة المزعومة والمُ

أو استثنائية" والتي يتم انشائها تحت مسميات عديدة. 
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ن الدستور الضمانات الكافية للحيلولة دون السماح ولمواجهة ذلك الاستبداد ينبغي أن يتضمّ
اً أو التحايل على حظره ومنعه من خلال محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى بوجوده أساس
ة خيارات يُمكن أن يتم تضمينها في الدساتير نشأة أصولاً. وقد أبرزت هذه الدراسة عدّ لو كانت مُ
مثل النص في الدستور على المحاكم القائمة في البلاد، أو النص بصورة صريحة على حظر انشاء
المحاكم الاستثنائية إضافةً إلى خيار تبني نص دستوري واضح بعدم خضوع المدنيين للقضاء

العسكري.
اً أو  أشارت الدراسة كذلك إلى تحد إضافي يتمثل في أن الدولة الأمنية قد تتجه لتغيير الدستور، كلّي
اً، بما يتوافق مع قواعد سلوكها بدلاً من أن تضبط سلوكها لينسجم مع ما يتضمنه الدستور من جزئي
قواعد وأحكام. ولهذا تم ابراز أهمية أن يتم تحصين الدستور ذاته وحمايته من استسهال التعديل أو
اً تتعارض مع مضمونه. وتم عرض ترجيح نصوص قانونية أخرى على الدستور وتتضمن أحكام
ة خيارات وبدائل دستورية وفق ما تم استخلاصه من السوابق والممارسات الدستورية كتجريم عدّ
دستوري للتعديل أو الإلغاء غير الدستوري للدستور، وتقييد امكانية تعديل الدستور، إضافةً إلى

وضع آليات لضمان علوية الدستور ذاته.
 بالنهاية خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومنها التنبيه من مسألة الفراغ الدستوري
وتداعياته ففي الوقت الذي تنبهت فيه العديد من دساتير دول العالم إلى أهمية" دسترة القطاع
الأمني والعسكري" فأوجدت، بموجب النصوص الدستورية، منظومة محكمة للحماية من تجاوزات
اً أن ثمة فراغ دستوري حق، بالحقوق والحريات. فقد بدا واضح تلك الأجهزة ومساسها، غير المُ
نرصده في غالبية الدساتير العربية، والتي تجنبت الإشارة إلى هذا القطاع فتجاوزته، متجاهلة أي
إشارة له، أو تعرضت له بنصوص قاصرة تحميه هو، أو تراجعت عما كانت تتضمنه من نصوص
للضبط والحماية. وخلصت الورقة إلى أنه لم ينجم عن تغييب دسترة القطاع الأمني والعسكري في
الدساتير مجرد عيب أو نقص أو فراغ دستوري فحسب، بل كان له تداعيات دموية على أرض
قيمين في الدولة، ت مصالح وحقوق وحياة الكثير من المواطنين والمواطنات، وسائر المُ الواقع مسّ

على حد سواء. 
ل السلطة الأمنية والعسكرية وتحررها من أي رقابة أو  حيث نجم عن ذلك التغييب الدستوري تغوّ
مساءلة، وقمع الحقوق والحريات، والتقليل من هيبة ومكانة وقيمة الدستور بما يتضمنه من
ضمانات للحماية، والتوسع في إنشاء القضاء الاستثنائي، وحرمان المدنيين من الخضوع لقاضيهم
الطبيعي، فضلاً عن ترسيخ أنظمة حكم استبدادية غير ديمقراطية احتكرت السلطة وهيمنت عليها
وبات من الصعب تغييرها أو استبدالها بالطرق المدنية السياسية. وهو ما قاد العديد من الدول
لصراعات دامية في محاولة للحد من هيمنة وتجبّر تلك القوى الأمنية والعسكرية أو استبدالها

ة بعد أن تعذر ذلك بمسار مدني – ديمقراطي لم يتم السماح بوجوده منذ البداية. بالقوّ
اً إلى وجود العديد من النصوص الدستورية الجيدة من ناحية الصياغة أو  خلصت هذه الدراسة أيض
المضمون، وهي النصوص التي أرست المبدأ، وحظرت الاستثناء، وتنبهت للثغرات فواجهتها

وعالجتها بصورة استباقية تُحسب لها.
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نت الأجهزة الأمنية  وذلك في مواجهة الكثير من النصوص الدستورية المضللة التي حصّ
والعسكرية من أي رقابة أو مساءلة وكفلت حقوقها لا حقوق الخائفين/ات من هيمنتها
وتجاوزاتها. وبيّنت، الدراسة، أن النصوص الدستورية الجيدة هي تلك التي قدّمت منظومة متكاملة
لدسترة هذا القطاع، وهي التي تنبهت إلى أن العملية لا يُمكن أن تتم بمجرد نص دستوري عابر، أو
بمعالجة جزئية محدودة، بل قدمت رؤية دستورية متكاملة للتعامل مع هذا القطاع، بدايةً بوضع
اً بآليات الرقابة عليه، وصولاً للضمانات الدستورية بعدم الضوابط التي ينبغي أن تحكم عمله، مرور
السماح بتوسيع الصلاحيات أو التحرر من القيود الدستورية أو التخلص من الدستور ككل. وأبرزت
شارك بأي عملية لكتابة الدستور أن الدراسة أن تلك النصوص الدستورية الجيدة تُوجب على كل مُ
اً ويستخلص منها ما هو، ليس "قابل"، بل "واجب التطبيق"، في سياقه الوطني، كر بها ملي يفّ
فعندما يتم التطرق لقضايا الحقوق والحريات لا ينبغي التذرع بعبارة "القابلية للتطبيق"، لتجاوزها
وتجاهلها والتهرب منها، بل ينبغي إرساء مبدأ " واجب التطبيق" لفرضها وفق ما يضمن نفاذها
شارك بأي عملية لكتابة الدستور، الخروج من الصندوق وتطبيقها. ويقتضي الأمر كذلك، على كل مُ
عند التفكير بصياغة النص الدستوري، أي تجاوز مرحلة الانطلاق من الدستور القائم عند كتابة
الدستور الجديد، لأن الخضوع لذلك الأسلوب نجم عنه مجرد " تجميل للدساتير القائمة" وادخال
تحسينات محدودة عليها، لا اعتماد دساتير جديدة بنصوص ثورية ديمقراطية واجبة الاعتماد

والنفاذ. 

اً بالنص على المبادئ والقيم اً مكتفي  خلصت الدراسة كذلك إلى أن الدستور لا ينبغي أن يكون ليّن
اً بالآليات والضمانات التي تكفل حسن تطبيق نصوصه. لهذا فإن سلّح فحسب، بل ينبغي أن مُ
الخيارات الدستورية الجيدة التي تم عرضها في سياق هذه الدراسة هي التي لم تكتف بالنص على
القيادة المدنية للقطاع الأمني والعسكري، أو بحظر انشاء محاكم استثنائية، أو بفرض ضوابط
اً إلى إيجاد آليات دستورية للرصد والمتابعة والتقييم للجوء لحالة الطوارئ. بل لجأت أيض
والمساءلة عندما يقتضي الأمر ذلك. وأوضحت الدراسة ان القرار لا ينبغي أن يقوم على المفاضلة
بين اختيار أي من وسائل الرقابة تلك، بل، يقتضي تأسيس دولة مدنية قويّة، تبني كل أدوات
ووسائل الرقابة )تنفيذية – قضائية – برلمانية – مستقلة( خاصةً أن القطاع الأمني/ العسكري قد
اً على العديد من سلطات الدولة وقياداتها ويوجهها لصالحه، فيفرغ بذلك تلك الرقابة يُسيطر فعلي
من مضمونها، ويصبح كمن يُراقب نفسه بنفسه، ويتولى بذاته تقييم سلوكه وهو ما يُخالف

مضمون فعل الرقابة والغرض منه.
قترحة حول كافة المسائل التي اً قدّمت الدراسة التوصيات المناسبة للنصوص الدستورية المُ  أخير

تم التعرض لها.
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تمهيد

 تدفق الآلاف من أهالي سورية إلى السجون الكثيرة، الرسمية وغير الرسمية، المنتشرة في أنحاء
اً عن أقاربهم ل 2024، بحث البلاد، في أعقاب سقوط النظام الحاكم بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأوّ

اً دون معرفة مصيرهم أو أي معلومة عنهم. قدوا وباتوا مخفين قسر اُعتقلوا أو فُ وأحبتهم الذين 
اً لا يزال  نجح الأهالي بالفعل في تحرير المئات من المعتقلين. إلا أن مصير الآلاف من المخفين قسر
اً الملامح أو اً، في ظل اكتشاف العديد من المقابر الجماعية، لجثث مجهولة الهوية وأحيان غامض
التفاصيل، والكثير من الشهادات عن الفظائع وأساليب التعذيب التي كانت تشهدها تلك المعتقلات
بحق الموقوفين، أحياء أو أموات، حيث انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو عن تلك
الممارسات التي طالت حتى الجثث التي لحقها الحرق والتنكيل ودون أدنى احترام لكرامة الإنسان

اً. اً أو ميت حيّ
 على مدى أيام لاحقة تجمع الأهالي، بصورة دورية وفي أماكن متعددة من البلاد، حاملين صور
أحبّتهم، على أمل الحصول على أي معلومة عنهم إن كانوا أحياء، أو حتى الاهتداء إلى قبر يزورونه

تلوا بالفعل. إن كانوا قد قُ
 أثارت المشاهد السابقة الكثير من التساؤلات حول النظام الأمني / العسكري الذي خضعت له
عتقل كبير، باتت فيها كلمة "الأمن" الدولة، على مدى عقود، والتي تحولت فيها البلاد بأسرها إلى مُ
تُثير في النفوس والضمائر كل المشاعر المناقضة لمعناها الأصلي، حيث أصبح "الأمن" يعني،

الخوف والرعب والتنكيل، بدلاً من أن يحمل معاني الهدوء والسكون والطمأنينة.
اً:   وسط كل ما سبق برز السؤال حول الدستور تحديد

 كيف سمح بقيام تلك المنظومة الأمنية / العسكرية التي مارست كل ما سبق؟ 
 وكيف يُمكن لدستور جديد للبلاد ألا يسمح بتكرار قيام تلك المنظومة الأمنية وارتكاب تلك

الممارسات الوحشية – اللا إنسانية من جديد؟ 
 وهو ما تناقشه هذه الورقة.  

  
أهمية الموضوع

 تبرز أهمية هذا الموضوع من ثلاث اعتبارات أساسية يتعلق أولهما بغموض مفهوم الدولة المدنية،
ويرتبط ثانيهما بخطورة سلوك الدولة الأمنية، فيما ينتج ثالثهما عن تباين واختلاف تعاطي

قارنة مع هذه المسألة.  الدساتير المُ
غموض مفهوم الدولة المدنية: .1

تفق عليه للدولة، سواء في الفقه القانوني الدستوري أو الدولي، وهو يتمحور حول  يوجد تعريف مُ
عين اعتبارها وحدة سياسية قانونية تقوم حيث يقطن مجموعة من الأشخاص على إقليم مُ

ليا تُمارس السيادة ضمن حدود ذلك الإقليم.  ويخضعون لسلطة عُ
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 بالمقابل لا يُوجد اتفاق حول مفهوم "الدولة المدنية" حيث تُوجد مدارس فقهية ووجهات نظر
تعددة، وهي تتمحور بالمجمل حول تيارين رئيسيين: مُ

 يرى أولهما الدولة المدنية من منظور العلاقة بين الدين والسلطة السياسية وبموجبه فإن الدولة
عين سواء أكان دين سماوي أو غير سماوي. تكون دينية لا مدنية إذا استندت في حكمها إلى دين مُ

 فيما ينظر ثانيهما للدولة المدنية من منظور العلاقة بين المدني والعسكري وبموجبه فإن الدولة
تكون أمنية لا مدنية عندما تخضع لحكم عسكري – أمني سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
اً أن الدولة الأمنية بهذا المفهوم ليست فقط الدولة الخاضعة لنظام حكم عسكري مباشر، بل علم
، ودستور يُحصن الأمن والجيش أكثر أنها تكون كذلك، حتى لو تزيّنت بنظام سياسي شكلي هشّ
باشر للسلطة الأمنية لتدعيم مما يحمي الحقوق والحريات، وأحزاب سياسية تعمل تحت الاشراف المُ
شرعيتها، وبالتالي تتركز السلطة في الدولة الأمنية في أيدي العسكريين، من أمن وجيش، الذين

يحتلون مواقع السلطة التنفيذية ولو في ثياب مدنية.

خطورة سلوك الدولة الأمنية: .2

اً لأهمية وخطورة   تركّز هذه الورقة البحثية على الدولة المدنية في مواجهة الدولة الأمنية نظر
وخصوصية قطاع الأمن:

 حيث إن هناك جوانب كثيرة من القطاع الأمني، الجيش وأجهزة المخابرات على وجه الخصوص،
تكون سرية وبالتالي فإنها لا تؤدي إلى نقاش، يتسم بالشفافية والعلنية تتشارك فيه جميع
الأطراف المعنية على كل المستويات، حول حدود دورها ونطاق مسؤوليتها وبيان التزاماتها.
اً اً قوي فضلاً عن أن قطاع الأمن ينطوي على احتكار الدولة للقوة القهرية ويمكن أن يولد شعور
بشبه استقلال عن المجتمع أو النظام السياسي يستند إلى منطق التسلسل الهرمي والانضباط
المتبع في الجيش، إضافةً إلى أن هناك أفرع من القطاع الأمني، مثل الشرطة وأجهزة المخابرات
الداخلية، التي تستطيع لعب دور حساس في مجال حقوق الإنسان لأنهما الأداتان اللتان تستخدمان
مثلة بالحكومة إلى اعتبار الأمن مجالها اً تميل السلطة التنفيذية مُ في تقييد هذه الحقوق. وأخير
محاولةً استبعاد تدخل البرلمان أو التدقيق الشعبي في هذا المجال، وهو ما يتوافق مع كون النظام
العسكري يتسم بدرجة كبيرة من المركزية في السلطة وبالتالي تدعيم السلطة التنفيذية على

حساب السلطتين التشريعية والقضائية.
 لكل ما سبق فإن تأسيس سيطرة دستورية - ديمقراطية على قطاع الأمن هو أمر ضروري من أجل
ضمان تعددية كاملة، ففي كل الأنظمة غير الديمقراطية كانت أجهزة الأمن الأداة الرئيسية لقمع
التعددية، وعندما لا تستطيع حكومة مدنية منتخبة وبرلمان يمثل الشعب السيطرة على الأمن،
فإنهما لن يتمكنا من تأدية دورهما حسب تفويضهما الشعبي.  وبالتالي، فإنهما سيكونان مسؤولان
أمام الناخبين عن كل المؤسسات الحكومية دون ان يكون لهما سلطة على قطاع مهم بالدولة.وهو

اً وسيادة مدنية كاملين. ما يطرح تحديات كيف يمكن للآليات الدستورية أن توفر إشراف

1

3

2
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ختلفة من قضايا الجيش والأمن، وتراوحت ما بين تباينت المواقف التي اتخذتها الدساتير المُ
اً وإحالة ل، أو التطرق لها بعبارات عامة جد التجاهل التام وعدم التطرق لهذه المسائل كنموذج أوّ
كل ما يتعلق بتنظيمها إلى تشريعات محلية لاحقة كنموذج ثان، أو الدخول بعمق المشاكل

والتحديات التي تُثيرها تلك الأجهزة وتحديد آليات وبدائل مناسبة للتعامل معها كنموذج ثالث. 
ل والثاني بالظروف  يُمكن تفسير وتبرير مواقف بعض الدساتير التي اتبعت النموذجين الأوّ

الخاصة بكل دولة:
اً مما ينفي اً يستوجب تنظيمه دستوري ففي بعض الدول لم يُشكّل قطاعي الجيش والأمن تحدي

الحاجة للنص على هذا.
وفي دول أخرى لم يكن بالإمكان التطرق لهذه القضايا بحكم سيطرة وتدخل وتأثير قطاعي

الجيش والأمن في مجمل الحياة السياسية في الدولة بما فيها كتابة دستور البلاد. 
رتبطة بقطاعي الجيش والأمن  بالمقابل، واجهت دساتير أخرى، بشجاعة وصراحة، التحديات المُ
ولعل أبرز تلك التحديات متعلقة بتعدد تلك الأجهزة، وعدم خضوعها للقوانين والأنظمة، وتدخلها
في الحياة السياسية والحزبية، فضلاً عن انتشار فوضى السلاح وعدم احترام التنوع الموجود في

البلاد عند تشكيل تلك الأجهزة وأثناء ممارسة عملها.
يُمكن أن نستخلص من تجارب وممارسات العديد من دساتير دول العالم بعض الممارسات
رتبطة بقطاعي الجيش والأمن. وهو ما سيتم والنصوص المفيدة لمواجهة تلك التحديات المُ

التعرض له في الصفحات اللاحقة.
 

التساؤلات التي تناقشها هذه الورقة:
كما سبق الإشارة تتمحور هذه الورقة حول سؤالين أساسيين:

أولهما – كيف تسمح الدساتير، بصياغتها وصمتها وتجاهلها، بقيام دولة أمنية – عسكرية؟
ثانيهما – كيف ينبغي أن تتعامل الدساتير، لجهة النصوص والآليات والضمانات، للحيلولة دون

قيام تلك الدولة الأمنية وإرساء حكم مدني بدلاً منها؟
وتتفرع عن هذين السؤالين العديد من الأسئلة الفرعية الأخرى، التي ستتعرض لهم هذه الورقة،

ومنها:
ما هي الضوابط التي ينبغي أن يتضمنها الدستور لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية – العسكرية في

الدولة؟
ما هي حدود تدخل الامن والجيش في الحياة السياسية والحزبية في البلاد؟ وهل يتدخل الدستور

بتنظيم تلك العلاقة؟ 
 ما هي آليات الرقابة التي ينبغي أن تخضع لها تلك الأجهزة الأمنية والعسكرية؟ ومن سيمارسها؟

وكيف ينبغي أن يتعرض لها الدستور؟ 

قارنة مع موضوع الورقة: عاطي الدساتير المُ .3
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كيف يُمكن أن يكفل الدستور عدم استغلال الحالات الاستثنائية التي قد تتعرض لها البلاد، كحالة
الطوارئ، لترسيخ حكم أمني لا مدني؟ وهل توجد ممارسات جيدة يُمكن الاقتداء بها؟ ونصوص

مذمومة ينبغي تجنبها وعدم تبنيها أو تكرارها؟ 

اً ما الذي يكفل ألا يكون الدستور نفسه ضحية النظام الأمني – العسكري فيتم تجاهله، أو وأخير
تعديله، أو الغاءه لترسيخ حكم أمني لا مدني؟ وهل توجد ضمانات دستورية يُمكن التفكير بها
بصورة استباقية والنص عليها لتعزيز حماية الدستور ذاته وديمومته لتعزيز قيم الدولة المدنية في

مواجهة استبداد الدولة الأمنية – العسكرية؟  
منهجية هذه الورقة:

 تم انجاز هذه الدراسة بالاستناد إلى ثلاثة من مناهج البحث العلمي وهم المنهج الوصفي، والمنهج
قارن. التحليلي، والمنهج المُ

 فبمقتضى المنهج الوصفي تم تحديد المشكلة محل البحث، وهي مدى قدرة الدساتير على إرساء
حكم مدني في مواجهة هيمنة الحكم الامني/ العسكري، كما تم جمع وعرض البيانات والمعلومات
تعلقة بها وذلك بهدف استخلاص النتائج اللازمة عن ذلك، ثم تم وضع الفرضيات والأسئلة المُ

النهائية. 
 وبمقتضى المنهج التحليلي تم تفكيك المشكلة ودراستها بدقة من خلال التحليل والنقد. إضافةً إلى

الإجابة على تساؤلات الدراسة.
 وصولاً للمنهج المقارن الذي تم الاعتماد عليه لإجراء مقارنات بين الممارسات والتجارب
الدستورية المتعددة بهدف تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بكل سؤال من أسئلة هذه الورقة.

اً مع هذه المنهجية تم تقسيم الورقة إلى ثلاث أقسام رئيسية على النحو التالي:  انسجام
ل: ضوابط دستورية لعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية. -    القسم الأوّ

-    القسم الثاني: آليات دستورية للرقابة على عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
-    القسم الثالث: قيود دستورية على تجاوز الصلاحيات وتقييد الحقوق.
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ل: ضوابط دستورية لعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية القسم الأوّ

طلقة"   فإن هذا يقتضي أن يكون ثمة حدود وضوابط لأي طلقة مفسدة مُ  إذا كانت "السلطة المُ
اً فمن باب أولى أن حددة، وإذا كان هذا ينطبق على السلطات المدنية عموم جهة تُمنح سلطات مُ
تخضع له السلطات الأمنية والعسكرية التي تتمتع، إضافةً إلى السلطات والصلاحيات الممنوحة لها،
بحق حصري في اعتراض الاتصالات، وصلاحية إجراء المراقبات المخفية، والاعتماد على
ة مما يزيد ،   فضلاً عن حمل السلاح واستخدام القوّ المخبرين، وصلاحية الدخول إلى المنازل خلسةً
من مخاطر ومحاذير السلطات والصلاحيات الممنوحة لها وهو ما يقتضي وضع ضوابط دستورية

لضمان تقييد تلك السلطات واخضاعها لسلطة القانون ورقابته. 
 تتعدد المجالات والخيارات الدستورية التي يُمكن التفكير بها للضبط الدستوري لعمل الأجهزة
الأمنية ولكنها بالمجمل تتراوح حول تحديد دور وضوابط عمل تلك الأجهزة، مع تأكيد احتكار
الدولة لسلطة إنشاء القوات العسكرية والأمنية وحقها في الاستيلاء المجاني على كل الأسلحة غير
الشرعية، إضافةً إلى ضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لأحكام الدستور وقواعد القوانين،
مع إلزامها بالحياد وحظر تدخلها في الشأن الحزبي والسياسي، فضلاً عن احترام التنوع الثقافي

والقومي في العمل والتوظيف بتلك القوى الأمنية والعسكرية.

4

5

يذكر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي أن جهاز الامن الخاص ببلاده جعل تونس "البلد
نظّمة نظّمة، بل تحمي الجريمة المُ الوحيد في العالم حيث لا تحمي الشرطة المجتمع من الجريمة المُ

من المجتمع".
وهو ما يطرح السؤال البديهي حول دور ووظيفة الأجهزة الأمنية العسكرية؟

برغم بساطة هذا السؤال إلا أنه سيكون المحور الرئيسي في دسترة عمل تلك الأجهزة والقوى
المختلفة.

 فإذا كانت وظيفة تلك القوى هي "الدفاع" عن البلاد فهذا يعني أنه لا يجوز وسيكون من غير
ة الدستوري استخدامها وتسخيرها لأغراض أخرى كقمع الحقوق، وتقييد الحريات، وترسيخ قوّ
جهات سياسية، سواء أكانت أحزاب أو أفراد، أو الدفاع عن أنظمة لا دول، وأشخاص لا مبادئ. وهو
ما حدث في العديد من الدول التي خرجت فيها تظاهرات شعبية تُطالب بالحقوق الدستورية فتم

قمعها بواسطة قوى الأمن والجيش اللذان سخرا لغير الغرض والوظيفة التي تم احداثهما لأجلها. 

: تحديد دور وضوابط عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية أولاً

6

 مثال ذلك سورية التي حدثت فيها حركات احتجاجات شعبية سنة 2011 فتم قمعها بواسطة قوى
الأمن والجيش الذي ترك دوره وقواعده على حدود البلاد واتجه صوب المدن والأحياء لقمع
التظاهرات وقتل المتظاهرين مما أدى إلى تحويل المظاهرات من "سلمية" إلى "مسلحة" ومن ثم
عقدة نجم عنها دمار شبه كلّي للبلاد وتهجير أكثر تطورات إلى حرب ذات أبعاد إقليمية ودولية مُ
اً، قبل أن تنتهي بسقوط من نصف شعبها، فضلاً عن مئات الآلاف من الضحايا والمخفيين قسري
النظام الحاكم بتاريخ 8-12-2024 ومن ثم حل الجيش وقوى الأمن وإعادة تأسيسهما من جديد. 
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اً واضحة وصريحة تُبيّن اً لكل ما سبق سيكون من الضروري أن يتضمن الدستور نصوص  تجنب
دور وضوابط عمل تلك الأجهزة ومثال ذلك الدستور الألماني الذي يُؤكّد على أن الدولة قامت
سلحة لأغراض " الدفاع".   وفي حال كان ثمة ضرورات تقتضي الاستعانة بها بإنشاء القوات المُ
اً على ضوابط عملها في تلك الحالات وبصورة ضيقة في غير مهمة الدفاع فقد نص الدستور أيض
ودقيقة. وبحيث " لا يجوز استخدام القوات المسلحة لغير مهام الدفاع، إلا إذا أجاز هذا القانون
الأساسي ذلك صراحة".  وبالتالي فقد قيّد تدخل تلك القوات في غير غرض " الدفاع" بالحالات التي

اً بصورة صريحة لا تخضع لأي تفسير او تضليل. نص عليها القانون وأجازها مسبق
اً ولهذا نجد دستور  لا يقتصر هكذا نص، بطبيعة الحال، على القوات المسلحة بل قوات الأمن أيض
إسبانيا، على سبيل المثال، ينص على أنه "تتولى قوات الأمن الخاضعة للحكومة مهام حماية حرية

ممارسة الحقوق والحريات وضمان أمن المواطنين". 
 في حين أخضع دستور جنوب إفريقيا الأمن القومي لمبادئ حاكمة وبحيث أنها ينبغي أن تعكس
"عزم مواطني جنوب إفريقيا، أفرادا وأمة، على أن يعيشوا على قدم المساواة، وفى سلام وانسجام،
ز، وأن يسعوا إلى حياة أفضل".   ولأجل تحقيق هذا يحظر الدستور وَ وأن يتحرروا من الخوف والعَ
ليس على قوى الامن والجيش بل حتى "على أي مواطن جنوب أفريقي عدم المشاركة في
الصراعات المسلحة، على المستوى الوطني أو الدولي، باستثناء ما يقضي به الدستور أو

التشريعات الوطنية".

7

8

9

11

10

كما حدد دستور جنوب إفريقيا بشكل دقيق هدف ودور كل من قوى الجيش والأمن بنص دستوري
خاص لكل منها فبيّن بالنسبة للجيش إلى أن "الهدف الأساسي لقوة الدفاع هو الدفاع عن
الجمهورية والحفاظ على سلامة أراضيها وشعبها وحمايته وفقا للدستور ومبادئ القانون الدولي
المنظمة لاستخدام القوة".  وفيما يتعلق بالشرطة " تتمثل أهداف جهاز الشرطة في منع الجريمة
ومحاربتها والتحقيق فيها، وفى الحفاظ على النظام العام، وفى حماية وتأمين سكان الجمهورية

وممتلكاتهم، وفى إعلاء القانون وإنفاذه".
 الملاحظ هنا أن الدستور الألماني لم يكتف فحسب بتحديد قيود دستورية لعمل تلك القوات
العسكرية بل أنه نص كذلك على الضوابط التي تحكم عمل تلك القوى حتى في حالة الدفاع او
المهام الأخرى التي نص عليها القانون فبيّن أنه "يكون للقوات المسلحة في حالة الدفاع، أو حالة
التوتر، القدرة على حماية الممتلكات المدنية، وممارسة مهام تنظيم حركة المرور، وذلك بالقدر
اللازم لأداء مهامها الدفاعية. وفضلاً عن ذلك، يجوز في حالة الدفاع، أو حالة التوتر تفويض القوات
المسلحة أيضا لدعم تدابير الشرطة الرامية لحماية الممتلكات المدنية؛ وفي هذه الحالة، تتعاون
اً بحالة اً أن الدستور حصر دور تلك القوى أيض القوات المسلحة مع السلطات المختصة".   علم
"الدفاع" و "حماية الممتلكات المدنية" لا قصفها وتدميرها كما حدث في النموذج السوري وفق ما
سبق عرضه. إضافةً إلى ذلك فان الدستور منح تلك القوى الصلاحيات " بالقدر اللازم لأداء مهامها

الدفاعية" فلم يعطها تفويض مطلق لا حدود ولا قيود لها بل قيّده كذلك بما هو لازم فقط. 

12
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 الأهم أن ذلك أن الدستور الألماني لم يعتبر ان تلك القيود والضوابط صالحة للتطبيق فقط في حالة
اً حتى في " السلم" ولمواجهة الحالات الاعتيادية بل أنه مدّ تلك القيود والضوابط وفرضها أيض
الحالات الاستثنائية المتعلقة بوجود "خطر وشيك يهدد كيان الاتحاد الألماني أو نظامه الأساسي
الديموقراطي الحر، أو كيان أي ولاية أو نظامها الأساسي الديموقراطي الحر"، حيث أجاز للحكومة
الاتحادية في تلك الحالات الاستثنائية أن تنشر القوات المسلحة لمساعدة الشرطة وقوات شرطة
الحدود الاتحادية في حماية الممتلكات المدنية، ومكافحة العناصر المتمردة المسلحة،  وذلك إذا
كانت الولاية التي يهددها الخطر الوشيك غير مستعدة لمكافحة هذا الخطر بنفسها    أو ليست
اً أن ذلك التدخل قادرة على ذلك وثبت قصور قوات الشرطة وقوات شرطة الحدود الاتحادية. علم
لن يكون أبدي ودون تحديد أي قيد زمني له حيث نص الدستور الألماني على أنه سينتهي ويتوقف

اً بعد إزالة الخطر، أوفي أي وقت بناءً على طلب من المجلس الاتحادي الألماني. حكم

15

16

17

ن أكثر من إشارة اً، على سبيل المثال، إلى الدستور العراقي لسنة 2005 والذي تضمّ  نشير أيض
حول هذه المسألة منها تحديد هدف القوات المسلحة والأمنية والالتزام بعدم استخدامها ضد
الشعب إذ نص الدستور صراحةً على أن "القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية تدافع عن
العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي".   وكذاك تحديد عمل جهاز المخابرات وإخضاعه
لأحكام القانون وقيم حقوق الانسان حيث أشار الدستور إلى أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي
يقوم بجمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة

العراقية. ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها".

18

19

قارن هو أن الدستور ينبغي:  الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري المُ
أن ينص صراحة على أن " الدفاع عن الدولة وممتلكات المدنيين" هو الغرض الأساسي

والهدف من وجود تلك القوى.
ينبغي ايراد نص دستوري خاص بهدف قوى الجيش، ونص أخر خاص بقوى الأمن

والشرطة لتعزيز فكرة الخضوع والتنظيم.
اً استخدام تلك القوى لغير غرض الدفاع. النص صراحة على أنه لا يجوز مطلق

أن ينص بصورة صريحة على الحالات التي يجوز فيها للجيش أن يتدخل لدعم ومساعدة قوى
الأمن والشرطة.

أن يوضح ضوابط عمل تلك القوى في الحالات الاستثنائية وليس فقط في الأحوال الاعتيادية.
أن يحدد بصورة دقيقة الزمن الذي ينبغي ان يتوقف فيه تدخل فيه تلك القوى في الحالات

الاستثنائية فلا يُترك الأمر بدون أي قيد زمني أو ضابط وقتي. 
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قارن هو أن الدستور ينبغي:  الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري المُ
أن ينص صراحة على أن " الدفاع عن الدولة وممتلكات المدنيين" هو الغرض الأساسي

والهدف من وجود تلك القوى.
ينبغي ايراد نص دستوري خاص بهدف قوى الجيش، ونص أخر خاص بقوى الأمن

والشرطة لتعزيز فكرة الخضوع والتنظيم.
اً استخدام تلك القوى لغير غرض الدفاع. النص صراحة على أنه لا يجوز مطلق

أن ينص بصورة صريحة على الحالات التي يجوز فيها للجيش أن يتدخل لدعم ومساعدة قوى
الأمن والشرطة.

أن يوضح ضوابط عمل تلك القوى في الحالات الاستثنائية وليس فقط في الأحوال الاعتيادية.
أن يحدد بصورة دقيقة الزمن الذي ينبغي ان يتوقف فيه تدخل فيه تلك القوى في الحالات

الاستثنائية فلا يُترك الأمر بدون أي قيد زمني أو ضابط وقتي. 

ثانياً: تأكيد احتكار الدولة لسلطة إنشاء القوات العسكرية والأمنية

لمواجهة فوضى تعدد الأجهزة الأمنية أو العسكرية ووجود قوات نظامية وأخرى شبه نظامية، أو
سرية غير منصوص عليها ولا يعلم بها إلا القلّة. اتجهت دساتير بعض دول العالم إلى التأكيد على

احتكار الدولة لسلطة إنشاء تلك القوات. وقد اتبعت في تبني هذا الموقف أحد أسلوبين: 
oفإما أن تنص، كقاعدة عامة، على احتكار الدولة وحدها لهذه المهمة.

oأو أن تحدد بدقة الأجهزة الأمنية والعسكرية القائمة وتحظر إنشاء أي جهاز أخر خارج هذا
التحديد. 

  من الدول التي تبنت أسلوب النص العام على مبدأ احتكار الدولة لهذه المهمة نشير هنا، على سبيل
المثال، إلى دستور تونس لسنة 2014 الذي نص على احتكار " الدولة إنشاء القوات المسلحة،
وقوات الأمن الداخلي، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام"  . وكذلك دستور كينيا
الذي حظر هذا الأمر على الأشخاص فنص على أنه " لا يؤسس الأشخاص منظمات عسكرية أو شبه
مسلحة أو أية منظمات شبيهة لتعزيز وضمان الأمن القومي باستثناء ما ينص عليه هذا الدستور أو
قانون برلماني".   وكذلك دستور غانا الذي أشار إلى أنه " لا يمكن لأي شخص أن ينشئ قوة

ه البرلمان". مسلحة من دون قانون يقرّ

20

21

22

 بالمقابل من الدول التي تبنت اسلوب تعداد الأجهزة القائمة ونفي شرعية أيّ أجهزة أخرى خارج
ذلك التحديد نشير إلى دستور جنوب إفريقيا الذي أشار إلى أن أجهزة أمن الجمهورية تتكون من
اً قوة دفاع واحدة، وجهاز واحد للشرطة، وأي أجهزة استخباراتية تتأسس وفقا للدستور. موضح
في الوقت ذاته أن قوة الدفاع، وهي الجيش، هي القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في الجمهورية.
وأنه لا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة، بخلاف الأجهزة الأمنية المنشأة وفقا للدستور،

23بموجب التشريعات الوطنية. 
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 وكذلك دستور البرازيل الذي بيّن أنه " تتم ممارسة الأمن العام، وهو واجب الدولة وحق
ومسؤولية الجميع، للمحافظة على النظام والأمن العامين للأشخاص والممتلكات، بواسطة الأجهزة
الآتية: الشرطة الاتحادية.  شرطة الطرق العامة الاتحادية. شرطة السكك الحديدية الاتحادية.

24الشرطة المدنية. أفواج الإطفاء العسكرية والشرطة العسكرية".

اً أن بعض الدول، ولمواجهة فوضى وجود سلاح خارج حيازة الأجهزة الرسمية الأمنية أو  علم
العسكرية، لجأت إلى منح سلطات الدولة حق الاستيلاء على هذه الأسلحة ومصادرتها دونما
اً إلى أي إجراءات قانونية أخرى. مثال ذلك دستور البيرو الذي حظر " تعويض، ودون الحاجة أيض
اً أن " لغير القوات المسلحة والشرطة الوطنية امتلاك أسلحة الحرب واستخدامها".   وأعتبر أيض
اً للدولة دون الأسلحة الموجودة في البلد، وكذلك تلك المصنعة داخله أو التي تدخل إليه، تصبح ملك
اً دستور فنزويلا الذي لم يسمح " لغير الدولة الحاجة لأية إجراءات قانونية أو تعويض".   وأيض
بحيازة أسلحة حربية واستخدامها؛ ويصبح أي سلاح حربي موجود داخل البلاد أو يصنع فيها أو

اً للجمهورية دون تعويض أو حق بالمقاضاة". يستورد إليها ملك

25

26

27

 تزداد أهمية هكذا نص دستوري، بخصوص حق الدولة في الاستيلاء المجاني على كل الأسلحة غير
الشرعية، في فترة ما بعد الحروب والأزمات، حيث ينتشر السلاح بوفرة في أيدي المقاتلين
اً للأمن والسلم الأهلي لفترة طويلة إن لم تتم والمدنيين على حد سواء ويستمر بتشكيل تهديد

مصادرته والاستيلاء عليه بصورة سريعة. 
 يؤدي تغييب تلك النصوص الدستورية، في تأكيد حصرية سلطة الدولة في إنشاء تلك الأجهزة أو
النص الدستوري الصريح عليها وامتلاك ومصادرة الأسلحة غير الشرعية، إلى تداعيات خطيرة
وفوضى كبيرة تهدد حقوق الأفراد وحرياتهم وأمنهم على حد سواء. ومثال ذلك النموذج السوري
حيث خلا دستور سورية لسنة 2012 من أي إشارة إلى هذا المبدأ مما أدى إلى تضخم كبير في
عدد تلك الأجهزة الرسمية و شبه الرسمية وحتى كذلك الشخصية التي لجأ بعض الأفراد إلى تأسيها
، خلال سنوات الحرب السورية، فإضافةً إلى الأجهزة الأمنية الرسمية الأربعة ) المخابرات
ية – المخابرات العامة – الامن السياسي( فقد تم كذلك انشاء، ودون العسكرية – المخابرات الجوّ
تغطية دستورية في سنوات الحرب، ما بات يُعرف بالقوات الرديفة وهي ميليشيات محلية تعتمد
في تشكيلها على المدنيين المتطوعين والجنود المتقاعدين.    والتي تم تنظيمها تحت مسمى "
اً إلى فوضى في انشاء تلك القوات الأمنية قوات الدفاع الوطني" قبل أن تتطور الأمور لاحق
والعسكرية فتم انشاء صقور الصحراء الخاضعة للحرس الثوري الايراني، ولواء العرين القريب من
حزب الله اللبناني، ونسور الزوبعة التابع للحزب القومي السوري الاجتماعي، ولواء الرضا وقوات
مقاتلي العشائر ولواء الباقر وقوات أحمد درويش وقوات القاطرجي وقوات حمشو وجميعها تتبع

ا بشكل فردي مباشر أو تحت ستار شركات أمنية خاصة. لأشخاص وتعمل إمّ
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ا نص عام  إذا كانت السوابق الدستورية تُشير إلى أحد خيارين للنص الدستوري بهذا الصدد فإمّ
يُؤكّد على تمتع الدولة وحدها بهذا الحق، أو نص تعدادي يُبيّن بوضوح تلك الأجهزة الأمنية أو
ل يحمي حق الدولة الحصري بهذا الاختصاص في حين أن الخيار الثاني المسلحة. فإن الخيار الأوّ
ل الدولة ذاتها وتعسفها باستخدام ذلك الحق وتوسعها به من قد يحمي أكثر حقوق الأفراد من تغوّ
خلال المبالغة والافراط في انشاء تلك الأجهزة وتعددها لإحكام الرقابة على المواطنين من جهة،
ولعزيز التنافسية بين تلك الأجهزة في اثبات ولائها للحاكم وبحيث يعمل كل جهاز كرقيب على

اً لأمن الحاكم ونظامه.  الأخر وبما لا يشكّل تهديد
 لذلك قد يكون الخيار الأنسب، خاصةً في الدول التي لا زالت في مرحلة التحول الديمقراطي
اً وبحيث يتضمن النص والخارجة من حروب وأزمات كبرى، هو أن يتم تبني كلا الخيارين مع

الدستوري المقترح التأكيد على:
حق الدولة الحصري في احتكار سلطة إنشاء القوات العسكرية والأمنية.

تعداد حصري لتلك الأجهزة القائمة في الدولة.
ة مسلحة أو أمنية.  حظر عام على جميع الأشخاص، الطبيعية أو المعنوية، من انشاء أي قوّ

حق الدولة في مصادرة أية أسلحة غير شرعية موجودة في البلاد.

ثالثاً: التأكيد على خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية وأفرادها لأحكام الدستور وقواعد القانون

15

 يتم هنا معالجة إحدى أبرز التحديات المرتبطة بعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية وهي مدى
خضوعها للأحكام القانونية أثناء ممارسة عملها. ففي دول كثيرة ولعقود طويلة تم إطلاق يد تلك
الأجهزة ومنحها إعفاء واستثناء، فعلي، من الخضوع لأي قاعدة قانونية وطنية أو دولية. وفي
بعض الدول تم ترسيخ هذا الاعفاء بموجب "مراسيم قانونية صريحة" أخرجت، بنص القانون، عمل

تلك الأجهزة من رقابة ومساءلة القانون. 
اً في سورية على مدى عقود طويلة، ويّؤمل أن يتم تجنبه وتجاوزه بعد ومثال ذلك ما كان سائد
سقوط النظام بتاريخ 8 / 12 / 2024، حيث تم لعقود تحصين العاملين في دوائر الأمن من
المساءلة على الجرائم التي ارتكبوها أثناء ممارستهم لوظائفهم، أو بسببها، من تعذيب للمواطنين،
ة نصوص اً إلى عدّ وحجز حريتهم، وإزهاق أرواحهم، وحرمانهم من حق الحياة، وذلك استناد
قانونية وردت في قانون إحداث إدارة أمن الدولة وقانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة،
وقواعد خدمة العاملين فيها. فبموجب قانون إدارة أمن الدولة تم النص بصورة صريحة على أنه "لا
يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة
الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير".   وتم تأكيد
اً في قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها هذه الحصانة أيض
والتي ورد فيها أنه " لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين
إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض

قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير". 
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 وبذلك فقد أعطى هذان القانونان امتيازات لرجال الأمن، هدمت مبدأ المساواة أمام القانون، وسلبت
المواطنين من حقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف الاعتداء عليه، ومعاقبة المعتدي، إذا كان المتهم

32من رجال الأمن.

 أدت النصوص السابقة إلى تجاوزات وجرائم وانتهاكات ترقى لمرتبة الجرائم ضد الإنسانية وفق
اً من تلك المعتقلات، كسجن صيدنايا، ما كشفته العديد من التقارير الدولية وشهادات من خرج حي

على سبيل المثال.
ة إلى النص الصريح على وجوب خضوع الأجهزة الأمنية  لمواجهة هذه الإشكالية لجأت دساتير عدّ
والعسكرية، في ممارستها لعملها، لأحكام الدستور، وقواعد القانون الداخلي، والدولي، والعرفي
بما في ذلك تلك القواعد المرتبطة بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية. من هذه
اً الدساتير على سبيل دستور جنوب إفريقيا والذي أكّد على أن الحفاظ على الأمن القومي يتم " وفق
للقانون، بما في ذلك القانون الدولي".   كما ألزم الأجهزة الأمنية بأن تتصرف " وتلقن أفرادها
رفي وتوجب عليهم أن يتصرفوا، وفقا للدستور والقانون، بما في ذلك القانون الدولي العُ
والاتفاقيات الدولية الملزمة للجمهورية".   كذلك دستور كينيا الذي أخضع "الأمن القومي لسلطة
هذا الدستور والبرلمان".   وبيّن أنه " يتم السعي لتحقيق الأمن القومي بالتوافق مع القانون

والاحترام الكامل لسيادة القانون، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية..".
تقدّمة في سبيل ضمان خضوع قوى الأمن والجيش لأحكام  ذهب دستور الإكوادور خطوة مُ
القوانين وحقوق الإنسان فلم يلزمهم فقط بالخضوع، حيث نص على أنه" تمتثل القوات المسلحة
وقوة الشرطة الوطنية للأوامر ولا تناقشها، وتؤدي مهمتها بدقة، وتخضع إلى السلطة المدنية
والدستور"،  بل أوجب بنص دستوري على خضوعهم كذلك لتدريبات خاصة لضمان الالتزام
والامتثال لتلك القوانين والقيم حيث نص على أنه " يُدرَّب موظفو وضباط القوات المسلحة وقوة
الشرطة الوطنية على المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان ويحترمون كرامته وحقوقه
دون أي تمييز، ومع المراعاة الكاملة للإطار التنظيمي القانوني".   كما نص بخصوص الشرطة
اً على حقوق الإنسان، والبحوث كذلك على أن " .. يتلقى أفراد قوة الشرطة الوطنية تدريب
المتخصصة، والوقاية، والمراقبة، ومنع الجريمة، واستخدام أساليب ردعٍ ومصالحة كبدائل

لاستخدام القوة". 
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اً أن النص الدستوري على اخضاع الأمن للتدريب على احترام حقوق الإنسان والامتثال للقانون علم
ميزة وثورية في ظل اتجاه العديد من الدول الخاضعة للأنظمة الأمنية / العسكرية إلى هو خطوة مُ
إخضاع موظفي الأمن لديهم لتدريب معاكس بهدف ابتكار الأساليب والطرق للتحايل على القوانين
القائمة التي تحمي الحريات وتصون الحقوق، ومثال ذلك الابتكار الأمني للتحايل على أحكام
القانون ما ذكره رئيس الجمهورية التونسية الأسبق منصف المرزوقي عندما قرر سنة 1994
الترشح في الانتخابات الرئاسية ضد رئيس الجمهورية حينها بن علي الذي أطاحت به، في وقت
دت لما بات يُعرف بالربيع العربي، حيث يذكر المرزوقي أنه لاحق، ثورة شعبية سنة 2011 مهّ

أعلن عن عقد مؤتمر صحفي في فندق في تونس العاصمة ،
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 ولما كان الحق في الترشح لانتخابات الرئاسة هو حق دستوري، كما أن عقد المؤتمرات الصحفية
والأنشطة السياسية هو حق قانوني، فلم يكن أمام الأجهزة الأمنية إلا ابتكار "ممارسة أمنية"
تجهض تلك الحقوق القانونية والدستورية من مضمونها، دون الاصطدام المباشر معها بالإلغاء أو
التعديل أو التجميد، وهو ما تم من خلال اعتراض منصف المرزوقي، وهو في طريقة للمؤتمر
الصحفي، حيث وضعه رجال شرطة بلباس مدني في سيارة، دون اخباره بأي تهمة، ثم سارت
اً كي لا السيارة في شوارع تونس وضواحيها لخمس ساعات، وبعدها أخلوا سبيله في حي بعيد جد

يتمكن من الوصول إلى مكان إقامة المؤتمر الصحفي.    
اً فرض دستور أوكرانيا على الدولة أن تقوم بتعويض المتضرر من عدم امتثال المسؤولين  أيض
والضباط لأحكام القانون أثناء عملهم فنص على أنه " لكل شخص الحق في أن تقوم الدولة أو
مؤسسات الحكم المحلى بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به نتيجة القرارات أو
الأفعال غير القانونية من قبل مؤسسات الدولة الرسمية، أو مؤسسات الحكم الذاتي المحلي أو

أفعال المسؤولين والضباط أثناء أداء عملهم".
اً في دستور جنوب إفريقيا اً والجدير بالثناء والتقدير هو ما ورد أيض اً أن النص الأكثر تميّز  علم
وجاء فيه أنّه "لا يجوز لأي فرد من أفراد أي جهاز أمني أن يطيع أمرا ليست له صفة شرعية

واضحة".
 فهذا النص الدستوري يُعطي الحماية القانونية لأي فرد من أفراد أي جهاز أمني في عدم تنفيذ أي
اً لعقود طويلة من التذرع "بالأمر العسكري" و "إطاعة أمر "ليست له صفة شرعية واضحة"، خلاف
اً أن اً. علم أمر الرئيس" لتنفيذ وتبرير العديد من الانتهاكات باسم القانون والتمتع بحمايته أيض
أهمية وقيمة هذا النص تكمن في إمكانية الاستناد له للطعن بعدم دستورية أي نص قانوني أو أمر
اً أن ثمة دساتير أخرى أكّدت على ذات المبدأ ولكن بأسلوب عكسي إداري أو تنظيمي يخالفه. علم
وذلك من خلال تأكيدها على أفراد القوات المسلحة والشرطة من أن التذرع بتنفيذ أوامر الرؤساء
لن تعفيهم من المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات التي يتم ارتكابها وهو ما تبناه دستور
الإكوادور الذي نص على أن " سلطات القوات المسلحة وقوة الشرطة الوطنية مسؤولة عن الأوامر

المعطاة. ولا تعفي إطاعة أوامر الرؤساء المرؤوسين الذين ينفذونها من المسؤولية".
بالمقابل لجات بعض الدول إلى تبني هكذا نص، ولكن ليس في متن الدستور ذاته، بل في قوانين
وطنية أخرى كما هو حال قانون وكالة استخبارات الأمن القومي في البوسنة والهرسك والذي نص
اً غير قانوني، عليه أن يلفت انتباه مصدر الأمر إلى مخاوفه على أنه " إذا ظن الموظف أنه تلقى أمر
حول عدم قانونيته. إذا أصر مصدر الأمر على أمره على الموظف أن يطلب تأكيد خطي لهذا الأمر.
إذا كانت لا تزال هناك تحفظات لدى الموظف، عليه أن يحيل الأمر إلى المسؤول المباشر عن
مصدره والتبليغ عن المسألة للمفتش العام.  ويحق للموظف أن يرفض تنفيذ الأمر".    وبرغم
أهمية هكذا نص إلا أن قمته كانت ستزداد وتتعاظم إذا تم تضمينه في نص الدستور، لمنحه قيمة

دستورية، لا بإحالته إلى قوانين وطنية داخلية يسهل تعديلها، أو التحايل عليه.
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قارن هو أنه ينبغي: الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري المُ
تبني نصوص صريحة بخضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لقواعد القوانين الوطنية والدولية

أثناء ممارستها عملها.
تبني نص صريح بعدم تحصين أي عمل مخالف لأحكام القانون وعدم منح المنتسبين
للأجهزة الأمنية والعسكرية أي حصانة في حال ارتكابهم جرائم وانتهاكات للقانون وحقوق

الانسان أثناء ممارستهم عملهم او بسببه. 
لحماية منتسبي القوات الأمنية والعسكرية من الخضوع للمساءلة والعقاب في حال رفضهم
تنفيذ الأوامر المتضمنة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الانسان فسيكون من المناسب
الإهتداء بسابقة دستور جنوب إفريقيا والنص الدستوري على أنه لا يجوز لأي فرد من أفراد

أي جهاز أمني أن يطيع أمرا ليست له صفة شرعية واضحة.

رابعاً: إلزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بالحياد وحظر تدخلها في الشأن الحزبي والسياسي

 أدى تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، في العديد من دول العالم بقاراته المختلفة، في الحياة
اً، السياسية والحزبية إلى إثارة الكثير من المشاكل والأزمات والتسبب بصراعات كبرى أدت، أحيان
اً. اً، بالقضاء على الحياة السياسية والحزبية تمام إلى حروب وأعمال عنف دامية وكانت تنتهي، غالب
ويحدث هذا عندما يتم اقحام الجيش في الحياة السياسية والحزبية وتسخيره لغرض وخدمة نظام
سياسي أو حزبي بعينه فيصبح أداة لخدمة، لا الوطن، بل ذلك النظام والحزب وهو ما حدث في
دول عديدة كسورية ، على سبيل المثال، التي لم تكتف في مراحل سابقة باستخدام الجيش في
السياسة واقحامه في الحياة الحزبية، بل أنها دسترت ذلك الاقحام وقننته بموجب أحكام الدستور
ذاته كما هو الحال بالدستور الأسبق للبلاد، وهو دستور 1973 ، والذي نصب فيه حزب البعث
اً للدولة والمجتمع فجاء فيه " حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحاكم حينها نفسه بوصفه قائد
الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير
الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية".   ثم حددت وظيفة الجيش بتحقيق أهداف الحزب
ت على أن " القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن حيث نصّ
اً أن تلك الأهداف هي شعارات وحماية أهداف الثورة هي: الوحدة والحرية والاشتراكية".   علم
الحزب الحاكم ذاتها. كما انتشر حينها مصطلح " الجيش العقائدي"   والتي بمقتضاها يجب أن
يعتنق الجيش بأسره عقيدة الحزب الحاكم. وهي السياسات التي انتهت بتدمير الدولة على النحو
اً طيلة سنوات الحرب التي شهدتها البلاد ما بين أعوام 2011 – 2024 وانتهت الذي حصل لاحق

بحل الجيش وأجهزته الأمنية.
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نوصد هذه الظاهرة في العديد من الدول التي أرست أنظمة حكم أمنية/ عسكرية ففي مصر ، على
سبيل المثال، بدأ اختراق أعضاء المؤسسة العسكرية للحياة العامة المصرية مع ثورة 23 تموز /

رشحين لشغل المناصف الوزارية الحساسة،  يوليو 1952 ففي أعقابها بات العسكريون هي المُ
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ل الوزراء المدنيون نسبة 64.4% من اجمالي عدد الوزراء، فيما  فخلال الفترة 1952 – 1970 مُ
همة، ومع تراجع تلك النسبة في العهود اللاحقة ظهر سيطر العسكريون على المناصب الوزارية المُ
للعسكريين دور أخر منذ بداية تسعينيات القرن الماضي حيث اخترقوا الجهاز الإداري للدولة
وأحكموا السيطرة على قمة الأجهزة الرقابية والإدارية الرئيسية في مصر، كهيئة الرقابة الإدارية
والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي الأجهزة التي كانت تُوكل رئاستها إلى ضباط متقاعدين. 

اً أن التحدي هنا مزدوج فليست القضية فقط هي " تدخل" الجيش في الحياة السياسية  علم
والحزبية لمحاولة التأثير عليها أو التحكم بما يخدم مصالحه، ككيان ومؤسسة، أو مصالح قادته
اً هي " إقحام" الجيش في الحياة المدنية، ورموزه، على الصعيد الشخصي، بأن أن الإشكالية أيض
السياسية والحزبية، ودفعه للتدخل بها بتحريض من السياسيين والحزبيين أنفسهم ولمصالحهم
ؤدلجة من دون أن سيّسة ومُ اً مُ الشخصية أو الحزبية الضيّقة. حيث عرف القرن العشرون جيوش
نقادة في خدمة أحزاب حاكمة تعتنق عقائدها، كما كان تكون حاكمة، حيث باتت تلك الجيوش مُ
اً، حيث تم اقحام اً في ما كان يُعرف بالاتحاد السوفياتي ودول المنظومة الاشتراكية سابق سائد
الجيش في تلك الدول بالحياة السياسية والحزبية، ليس بهدف سيطرة الجيش ذاته على الحكم
والسلطة، بل لإحكام سيطرة الحزب الحاكم عليهما، وذلك خدمةً لنظام الحزب الواحد الذي يحمل

عقيدته.     
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اً عديدة للتأكيد على وجوب  لمواجهة هذا التحدي خصصت العديد من دساتير دول العالم نصوص
التزام تلك الأجهزة وأفرادها بواجب الحياد الحزبي والسياسي وعدم التدخل بأي صورة أو شكل

لمصلحة أي حزب، أو شخص.
 والملاحظ هنا ان تلك الدساتير أرست مبدأين هامين بهذا الصدد:

 أولهما – عدم انتماء أفراد القوات العسكرية والأمنية إلى الأحزاب طيلة فترة خدمتهم:
ومثال ذلك دستور البرازيل الذي نص على انه " لا يجوز انتماء أفراد الجيش، عندما يكونون في
الخدمة الفعلية إلى الأحزاب السياسية"،   ودستور الباراغواي الذي أكد على هذا المبدأ بمادتين
دستوريتين أولهما خاصة بالأفراد العسكريين فنص على أنه " يلتزم الأفراد العسكريون أثناء
خدمتهم بالقوانين واللوائح، ولا يحق لهم الانضمام إلى أي حزب أو حركة سياسية، أو ممارسة أي
نشاط سياسي".   وثانيهما خاصة بأفراد الشرطة فأشار إلى أنه ".. ولا يحق لأفراد الشرطة قيد

الخدمة أن ينضموا إلى أي حزب أو حركة سياسية، أو أن يمارسوا أي نوع من النشاط السياسي".   
لاً تقييد الحقوق السياسية للعسكريين ورجال كذلك تبنى ذات المبدأ دستور إيطاليا الذي أجاز أوّ
الشرطة فنص على أنه " يجوز للقانون وضع قيود على حق المشاركة بالعضوية في الأحزاب
اً حظر عليهم عضوية السياسية بالنسبة للعسكريين في الخدمة، وضباط إنفاذ القانون.."   وثاني
الأحزاب السياسية أو ممارسة أي نشاط سياسي فنص على أنه " يلتزم الأفراد العسكريون أثناء
خدمتهم بالقوانين واللوائح، ولا يحق لهم الانضمام إلى أي حزب أو حركة سياسية، أو ممارسة أي

نشاط سياسي".
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 ثانيهما – عدم تدخل أفراد القوات المسلحة والأمن بالنشاط الحزبي أو السياسي طيلة
فترة خدمتهم: مثال هذه الدساتير دستور جنوب إفريقيا الذي نص على أنه " لا يجوز للأجهزة
الأمنية ولا لأي من أفرادها، في سياق ممارستهم لمهامهم: الإخلال بمصلحة لحزب سياسي، تكون
اً دستور مشروعة بموجب الدستور؛ أو دعم أية مصلحة لحزب سياسي، بطريق الانحياز له".   وأيض
كينيا الذي نص على أنه " عند تأدية أجهزة الأمن القومي وكل فرد من العاملين في أجهزة الأمن
القومي لما عليهم من مهام ومباشرتهم لما لهم من سلطات، فإنهم لا: يعملون بصورة حزبية. ولا
يدعمون أية مصلحة لأي حزب سياسي أو قضية؛ أو يخلّون بمصلحة سياسية أو قضية سياسية
اً نص دستور البرتغال على أن القوات المسلحة تخدم " الشعب شرعية بموجب هذا الدستور".   أيض
البرتغالي وليس فيها أي مجال للإنتماءات الحزبية. ولا يجوز لأفرادها استخدام أسلحتهم أو

مناصبهم أو وظائفهم للتدخل في الأمور السياسية على أي نحو".
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الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري المُقارن هو أن الدستور ينبغي أن يتضمن:
نص صريح يحظر عضوية أفراد ومنتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن بالأحزاب السياسية

طيلة فترة خدمتهم.
نص صريح يحظر تدخل أفراد ومنتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن بالحياة السياسية أو
حزبية بأي شكل او صورة طيلة فترة خدمتهم فيما عدا أداء التزاماتهم المنصوص عليها في

الدستور ذاته.
خامساً: احترام التنوع الثقافي والقومي في العمل والتوظيف بالقطاع الأمني والعسكري

 تشعر بعض مكونات الأمة في بعض الدول بالتهميش والإقصاء عندما لا يتم مراعاة خصوصيتها
ولا تقدير حجمها في تشكيل منظومة القوى الامنية والعسكرية في الدولة. مما يدفعها للعزلة
والشعور باللا انتماء واتخاد موقف سلبي، وربما عدائي، من تلك الأجهزة. وهو ما قد يقود البلاد

إلى تداعيات أخطر لا يُمكن توقعها ولا ضبطها. 
لمواجهة هذا الواقع الخاص بكل دولة وخصوصيتها، لجأت دساتير دول، ككينيا مثلاً، إلى
تخصيص أكثر من نص دستوري لتأكيد الالتزام بوجوب مراعاة التنوع الثقافي والقومي والاقليمي
بنسب منصفة سواء عند التوظيف أو أثناء مباشرة السلطة الممنوحة لها. حيث أوجب الدستور على
أجهزة الأمن القومي أن يعكس التوظيف فيها " التنوع في الشعب الكيني بنسب منصفة"   ثم نص
على أنه " عند تأدية أجهزة الأمن القومي لمهامه ومباشرتها لسلطاتها، تحترم هذه الأجهزة الثقافة
المتنوعة للمجتمعات في كينيا".   ثم كرر ذات الالتزام بخصوص قوات الدفاع فنص على أنه "

يعكس تكوين قيادة قوات الدفاع التنوع الإقليمي والعرقي لشعب كينيا". 
اً هذه المسألة فنص على أنه "تتكون القوات المسلحة العراقية   راعى الدستور العراقي أيض
والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء".

59

60

61

62



21مدنية لا أمنية: الضمانات الدستورية

 برغم أهمية هكذا نصوص، وهي مرتبطة بواقع خاص بكل دولة، إلا أنه، برأيي الشخصي، ينبغي
التعامل معها بكل حذر كيلا يتحول موضوع "مراعاة التوازن" إلى محاصصة دينية أو قومية أو
على أي اعتبار اخر وبحيث يصبح الولاء في تلك المؤسسة الأمنية أو العسكرية للمرجعية التي
يمثلها لا للدولة وتراتبية القيادة فيها، فضلاً عن أن تبني مثل تلك النصوص قد تجهض فكرة
المواطنة التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة ويتعين أن يرسخها الدستور ككل. لذلك قد يكون الخيار
الأنسب هو تبني نص دستوري يعكس فكرة أن عضوية قوى الأمن أو الجيش متاحة لجميع أفراد
الأمة دون أي تمييز أو اقصاء. وذلك بدلاً من تبني نصوص تشير إلى وجوب التوازن الذي قد يقود

إلى فكرة المحاصصة المتعارضة مع مبدأ المواطنة.
اً أن دستور جنوب إفريقيا، وفي سابقة تُحسب له، اتجه إلى النص على مراعاة التوازن  علم
الجندري في التعيينات لشغل المناصب القيادية في رئاسة جهاز الاستخبارات فنص على أن " يُعين
اً لكل جهاز رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، رجلاً أو امرأة رئيس
اً أنه هنا لم يفرض التوازن وإنما كسر التنميط الثقافي في شغل تلك المناصب استخبارات.."    علم

ةً بالرجال لشغل هكذا مناصب. القيادية الأمنية فرسخ بنص دستوري إمكانية تعيين النساء أسوّ
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القسم الثاني: آليات دستورية للرقابة على عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية

ختلفة أن يُمارس سلطة الرقابة على الكثيرين من  اعتاد القطاع الأمني والعسكري بأجهزته المُ
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باعتبار أن هذا جزء أصيل من مهامه في حفظ الأمن
اً في مبدأ الرقابة عندما تكون في إطار القانون وتحت والاستقرار. وبالتالي لا إشكالية مبدئي
سلطته، وبهدف تعزيز الحقوق لا إهدارها، وحماية الأشخاص لا ترويعهم، وضمن ضوابط

موضوعية لا أهواء شخصية.
اً لضمان أنها لا  لضمان ذلك ينبغي أن تخضع هيئات المنظومة الأمنية والعسكرية ذاتها للرقابة أيض
تُسيئ استخدام سلطتها، ولا تتعسف في ممارسة قوتها، وهو ما يفرض التساؤل عن الجهات التي

تملك سلطة وقدرة الرقابة على تلك الهيئات الأمنية والعسكرية؟
ة في هذا المجال بما في ذلك اخضاع تلك القطاعات لرقابة  لجأت الدول إلى خيارات دستورية عدّ
سابقة عن طريق اخضاعها لقيادة مدنية ابتداء، ورقابة لاحقة يتم ممارستها من قبل السلطات

التنفيذية أو البرلمانية أو الهيئات الدستورية المستقلة وفق ما سيتم عرضه في الصفحات التالية. 

: الخضوع لقيادة مدنية لاً أوّ

نتخبة سلطة قيادة القطاع الأمني والعسكري للحيلولة دون  ينبغي أن يكون للهيئات المدنية المُ
استغلال تلك القوات للانقلاب على النظام السياسي والدستوري في الدولة، أو استخدامها بما
نتخبون من يتعارض مع أحكام الدستور، أو بما يُخالف قرارات وتوجيهات القادة المدنيون المُ

الشعب والخاضعون للمساءلة أمامه.
 لجأت العديد من الدول إلى خيارات دستورية متنوعة بهذا الصدد ففي الولايات المتحدة الأمريكية
ينص الدستور على أن "الرئيس هو القائد الأعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، وللقوات
الشعبية في مختلف الولايات عندما يتم استدعاؤها لأداء الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة".
اً نص مماثل في دستور إندونيسيا الذي يُؤكّد على أن ‏ "رئيس الجمهورية هو القائد ونجد أيض
اً الدستور الفرنسي الذي يتضمن أن "رئيس الأعلى للجيش، والبحرية، والقوات الجوية".   وأيض

الجمهورية هو رئيس أركان القوات المسلحة. ويرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني".
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رت ضمانة مزدوجة حيث أخضعت ذلك القطاع لقيادة مدنية  الملاحظ هنا أن بعض الدساتير وفّ
لاً وعززت ذلك بمجلس تعددي لضمان عدم الانتقال من خطر " الدكتاتورية الأمنية" إلى مخاطر أوّ
"الدكتاتورية المدنية". وبالتالي يُترك تنسيق الأمن القومي في تلك الدول للجان أو مجلس تتألف
عادة من مسؤولين كبار من العسكريين والمدنيين وأعضاء رفيعي المستوى بمجلس الوزراء
ومحللي معلومات وخبراء في السياسة الخارجية ومسؤولين آخرين بالدولة. يطلق على هذه

الهيئات لجان الدفاع الوطني أو مجالس الأمن القومي. 
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ومثال ذلك ماليزيا التي ينص دستورها على أن " يكون حاكم الدولة هو القائد الأعلى للقوات
اً على إنشاء مجلس القوات المسلحة الذي يكون ت دستوري المسلحة في الاتحاد".   ومن ثم نصّ
مسؤولا تحت السلطة العامة لحاكم الدولة عن قيادة وانضباط وإدارة القوات المسلحة وكل ما
يرتبط بها إلى جانب المسائل المرتبطة باستخداماتها العملية. على أن يتألف من مجموعة من

الشخصيات المدنية والعسكرية ويرأسه الوزير المسؤول حينئذ عن الدفاع. 
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اً في البرازيل التي ينص دستورها على أن يتولى رئيس الجمهورية مهمة "القيادة العامة  أيض
اً على انشاء مجلس الدفاع الوطني الذي يُعد هيئة استشارية سلحة"   كما ينص أيض للقوات المُ
لرئيس الجمهورية في المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية والدفاع عن الدولة الديمقراطية،
ويشارك فيه، كأعضاء أصلاء، كل من نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس
مجلس الشيوخ الاتحادي، ووزراء العدل والدفاع والخارجية والتخطيط، وقادة الأسطول والجيش
والقوى الجوية. وتشمل صلاحياته إبداء الرأي في حالة إعلان الحرب والسلم، وإعلان حالة الدفاع
وحالة الحصار والتدخل الاتحادي، واقتراح المعايير والشروط لاستعمال المناطق التي لا غنى عنها
لأمن الأراضي الوطنية ودراسة واقتراح ووضع المبادرات اللازمة لضمان الاستقلال الوطني

والدفاع عن الدولة الديمقراطية. 
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 وفي البرتغال يشغل رئيس الجمهورية "منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه".
اً رئاسة المجلس الأعلى للدفاع الوطني، الذي يشمل أعضاء منتخبين من الجمعية ويتولى أيض
اً أن ذلك المجلس "هو الهيئة الاستشارية المعنية بالدفاع الوطني وتنظيم الوطنية للجمهورية. علم
القوات المسلحة وسير عملها وانضباطها، وله أن يتولى المسؤوليات الإدارية التي يعهد بها إليه
القانون".   والملفت للانتباه في تشكيل هذا المجلس الأعلى للدفاع الوطني أنه يضم "أعضاء
نتخبة على نتخبين من الجمعية الوطنية للجمهورية"، مما يعزز من رقابة الجهات المدنية المُ مُ
اً أنه لكي تحقق تلك المجلس أو اللجان أهدافها والغرض مجمل المنظومة العسكرية في الدولة. علم
منها فينبغي مراعاة أن تتكون الأغلبية فيها من المدنيين أو أن يكون القرار النهائي مناط بمدني

وهي السلطة التي تُمنح عادة للرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير الدفاع المدني.
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لا ينبغي أن تقتصر القيادة المدنية على القطاع العسكري وحده بطبيعة الحال بل ينبغي أن تشمل
القطاع الأمني كذلك ولهذا ينص دستور كينيا على أن "أجهزة الأمن القومي تابعة لسلطة مدنية".
فيما يُخضع دستور جنوب إفريقيا "الأمن القومي لسلطة البرلمان والسلطة التنفيذية الوطنية"
ولوضع لوضع مبادئ الشفافية والمساءلة موضع التنفيذ، "تشرف لجان برلمانية مشكلة من عدة
أحزاب على جميع الأجهزة الأمنية على النحو الذي تقرره التشريعات الوطنية أو القواعد والأوامر

البرلمانية".
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اً إلى إنشاء وزارات مدنية في قمة الهيكل القيادي لكل جهاز اً أن العديد من الدول لجأت أيض  علم
من أجهزة الامن، وذلك لضمان وجود مدني يتحمل المسؤولية السياسية عن تصرفات كل جهاز،

فترضة.  فضلاً عن أهمية ذلك في الحد من التجاوزات الأمنية المُ
قارن هو أن الدستور ينبغي أن يتضمن: الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري المُ

نتخبة. نص دستوري واضح بإخضاع القطاع العسكري لسلطة مدنية مُ
نتخبة. نص دستوري واضح بإخضاع القطاع الأمني لسلطة مدنية مُ

نص دستوري واضح بتشكيل مجلس أعلى للدفاع أو الأمني القومي يضم خبرات متنوعة
مدنية وعسكرية على أن اتكون الأغلبية فيه للمدنيين ويتمتع بصلاحيات حقيقية وجدية

 . منصوص عليها في الدستور صراحةً
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 تتعدد أوجه الرقابة التي ينبغي ممارستها على القطاع الأمني للحيلولة دون خروجه على القانون
وأحكام الدستور، ولضمان التزامه وخضوعه للضوابط التي تحكمه. حيث تبنت بعض الدول
أسلوب الرقابة الحكومية التي تمارسها السلطة التنفيذية، فيما لجات دول أخرى إلى خيار الرقابة

البرلمانية. 
 المقصود بالرقابة الحكومية هنا هو قيام السلطة التنفيذية ذاتها بممارسة تلك الرقابة من خلال
اً في الدستور كما هو الحال في جنوب إفريقيا، على سبيل آليات تستحدثها ومنصوص عليها مسبق
المثال، فلغرض مراقبة جهاز الشرطة " يُعين رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية
اً وطنيا لجهاز الشرطة لمراقبته وإدارته. وبحيث يُمارس المفوض الوطنية، رجلا أو امرأة مفوض
الوطني الرقابة على جهاز الشرطة ويديره وفقا للسياسة الشرطية وتوجيهات الوزير المسؤول عن
الشرطة. كما يُعين المفوض الوطني، بالاتفاق مع السلطات التنفيذية بالإقليم، رجلا أو امرأة
اً إقليميا لذلك الإقليم، بيْد أنه في حالة عدم اتفاق المفوض الوطني والسلطة التنفيذية بالإقليم مفوض

على هذا التعيين يتدخل الوزير المسؤول عن الشرطة للتوفيق بين الطرفين".

ثانياً: الخضوع للرقابة البرلمانية أو الحكومية
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 الملاحظ هنا على النص السابق حرص دستور جنوب إفريقيا على ضمان التنوع الجندري في
ممارسة تلك الرقابة ، من خلال تأكيده أن المفوض قد يكون رجلاً أو امرأة، فضلاً عن أنه لم يقصر
تلك الرقابة على الإدارة المركزية لذلك الجهاز، والذي يكون عادةً محل رصد وتقييم، في حين
تحدث الانتهاكات والتجاوزات في الأقاليم حيث تضعف الرقابة وتقل السيطرة، ولهذا فقد تم
تخصيص فقرة دستورية خاصة بتعيين مفوض لذات غرض الرقابة على الجهاز في الإقليم، كما

حسم آلية التعيين في حالة عدم التوافق ما بين المفوض الوطني وإدارة الإقليم على ذلك التعيين. 
 ولا شك في أن افراد مادة دستورية خاصة بهذا العمق والتوضيح وتوقع إشكاليات التفعيل ووضع
اً، اً دستوري حلول مسبقة لتلك الإشكاليات هو أمر محل تقدير كبير، فضلاً عن كونه يعكس، حس
أثناء عملية صياغة الدستور واعتماده على كتابة نص دستوري قابل للتطبيق العملي وليس مجرد

اً. اً لا يتم تفعيله لاحق اً نظري اعتماده نص
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 وهو ما يجسد حقيقة أن النص الدستوري ليس "غاية بحد ذاته" بل هو "وسيلة" لتحقيق غايات
أخرى تتجسد في حفظ الحقوق وضمان المصالح الفردية والجماعية.

 بطبيعة الحال لم يقصر دستور جنوب إفريقيا تلك الرقابة على جهاز الشرطة وحدها، بل أنه مدّها
اً إلى بقية مكونات القطاع الأمني والتي تشمل كذلك أجهزة الاستخبارات وقوة الدفاع/ الجيش أيض
اً مادة دستورية منفصلة. فبخصوص أجهزة الاستخبارات فقد نص الدستور فخصص لكليهما أيض
اً لكل على " يُعين رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، رجلا أو امرأة رئيس
جهاز استخبارات..، ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة، أو يعهد
بها إلى أحد أعضاء مجلس الوزراء".   والملاحظ هنا أن صلاحية تعيين جهة الرقابة والتوجيه
اً وله حق اختيار تعيين إما شخص خارج مجلس الوزراء، رجل أو يتولاها رئيس الجمهورية شخصي
امرأة، لأداء تلك المهمة، أو تكليف أحد الوزراء للقيام بذلك وهو ما يعكس إدراك دستوري لأهمية
وخطورة ذلك الجهاز وأهمية رفع مستوى تحديد من يملك صلاحية ممارسة سلطة الرقابة عليه.    
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اً ألزم فيه التشريعات الوطنية بتبني قوانين اً إضافي اً نص  إضافةً إلى ذلك فقد تبنى الدستور أيض
خاصة لتنظيم " أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها، بما في ذلك أية شعبة
للاستخبارات في قوة الدفاع أو جهاز الشرطة، وتدرج نصوصا تكفل التنسيق بين جميع أجهزة
الاستخبارات؛ والمراقبة المدنية على أنشطة تلك الأجهزة من جانب مفتش يعينه رئيس الجمهورية،
اً للسلطة التنفيذية الوطنية، ويصدر قرار باعتماد تعيينه من الجمعية الوطنية يتخذ بصفته رئيس
بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل".   والملاحظ هنا أن الدستور أوجد منصب " المفتش
العام للمراقبة المدنية على أنشطة الاستخبارات في قطاعي الأمن والجيش"، ولم يكتف برقابة
اً بهذا من خلال تكليفها بصلاحية السلطة التنفيذية وحدها بل منح السلطة التشريعية كذلك دور

التصويت على اعتماد المفتش العام الذي يُرشحه رئيس الجمهورية لهذا الغرض.
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 بالنسبة للرقابة البرلمانية فالمقصود بذلك تخصيص نص دستوري لإيكال تلك المهمة للبرلمان
نتخب، فبسبب سرية العمل الاستخباراتي وقلة خضوعه للرقابة القضائية، وتهديده لحقوق المُ
كثّفة وسجل الممارسات الخاطئة، فسيكون ثمة حاجة ماسة إلى الإنسان الناتج عن المراقبة المُ
ستقلّة عن الحكومة القائمة. تصميم إشراف كفوء على أجهزة الاستخبارات من قبل هيئات مُ
ونلاحظ هنا من خلال استعراض السوابق الدستورية أن بعض الدول وضعت نص عام لمراقب
برلماني يرصد احترام حقوق الانسان بالمجمل ويكون من ضمن صلاحياته تلك رصد ومراقبة
اً بمسألة الحقوق والحريات لجهة قطاع الأمن، بطبيعة الحال، بحكم كونها القوة الأكثر ارتباط
تأمينها أو اجهاضها. في حين خصصت دساتير أخرى مفوض برلماني لمراقبة القطاع الأمني

اً. تحديد
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من الدول التي تبنت خيار المفوض البرلماني العام يُمكن أن نشير هنا إلى أوكرانيا حيث ينص
دستورها على أن " يتولى الممثل المعتمد لحقوق الإنسان من البرلمان ممارسة الرقابة البرلمانية

81على احترام الإنسان والحقوق الدستورية وحريات المواطنين."
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ختص يُمكن الإشارة إلى الدستور الألماني الذي  ومن الدول التي تبنت خيار المفوض البرلماني المُ
ينص على تعيين " مفوض برلماني للرقابة على القوات المسلحة" و " هيئة برلمانية لمراقبة أنشطة
الاستخبارات" حيث ينص الدستور على تعيين "مفوض برلماني للقوات المسلحة لحماية الحقوق
الأساسية ومساعدة البوندستاغ    في ممارسة الرقابة البرلمانية على القوات المسلحة. على أن يتم
تنظيم التفاصيل الخاصة بذلك في قانون اتحادي"،   وبخصوص الاستخبارات نصّ الدستور كذلك
على أن " يعين البوندستاغ هيئة تتولى الرقابة على أنشطة الاتحاد الاستخباراتية. على أن يتم

تنظيم التفاصيل الخاصة بذلك بموجب قانون اتحادي".
 ويُحسب هنا للدستور الألماني أنه فصل كذلك في الرقابة ما بين القوات المسلحة من جهة
اً اً للثانية " هيئة" لا " مفوض فرد" وهو ما يعكس ادراك خصص والاستخبارات من جهة ثانية مُ
بأهمية وخطورة وتداعيات ما يمكن ان يقوم به ذلك القطاع وانعكاسه على قضايا الحقوق

والحريات.
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 بالمقابل لجأت استراليا إلى تعيين "المفتش العام الأسترالي للاستخبارات والأمن" والذي يُقدّم
ضمانات مستقلة لرئيس الوزراء والوزراء رفيعي المستوى والبرلمان بأن أجهزة الاستخبارات وأي
وكالة أمنية اخرى تعمل بشكل قانوني وملائم. ويقدم هذه الضمانة من خلال التحقيق في أجهزة
الاستخبارات والوكالات الأمنية والتبليغ عن أنشطتها. وتشمل صلاحيات المفتش العام أيضا
مسؤولية رصد إذا ما كانت أجهزة الاستخبارات والوكالات الأمنية تعمل بشكل كفوء وتحترم
حقوق الإنسان. ولأجل قيامه بمهامه يحظى المفتش العام بدعم القانون الأسترالي للقيام بالتقصي
بطلب من الوزير المسؤول أو بمبادرة من المفتش العام. بالإضافة إلى ذلك يحصل على دعم
لاستلام الشكاوى المقدمة من الأشخاص المتأثرين من النشاط الاستخباراتي والتحقق منها. وقد
تشمل التحقيقات تفتيش موقع جهاز الاستخبارات )كموقع التوقيف( وأخذ الشهادات تحت القسم

85والنفاذ إلى الوثائق.

 بالمفاضلة ما بين تعيين مفوض برلماني عام لحقوق الانسان بالمجمل، ويكون من ضمن من
يخضعهم للرصد والمراقبة قطاع الامن بطبيعة الحال، وفق النموذج الأوكراني، أو تعيين مفوض
خاص بقطاع الأمن، سواء أكان فرد أو هيئة، وفق النموذج الألماني. فبرأيي الشخصي أن تخصيص
اً وفاعلية لخطورة هذا القطاع هذا القطاع بمفوض برلماني مستقبل ومتخصص هو أكثر تأثير
اً، على مسألة الحقوق والحريات ومصالح الدولة ككل وهو ما لا اً أو ايجاب وتداعيات عمله، سلب
يتناسب، برأيي، مع دمج هذا القطاع مع كل قطاعات الدولة الأخرى المتصلة بحقوق الانسان والتي

ينبغي أن تخضع للرقابة البرلمانية. 
ا بالمفاضلة ما بين الرقابة الحكومية أو البرلمانية فبرأيي الشخصي أن البرلمانية قد تكون أكثر  أمّ
جدوى وفاعلية ، بشرط التعاون الحكومي معها، فلا ينبغي منح سلطة التعيين وصلاحية الرقابة
والاشراف على هذا القطاع الحساس للسلطة التنفيذية وحدها خاصةً أن القطاع الأمني قد يسيطر
عليها ويتحكم بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مما يقلل من أهمية تلك الرقابة وفاعليتها، في
حين أن توزيع الاشراف على عمل هذا القطاع ما بين السلطة التنفيذية التي تملك صلاحية التعيين

والتبعية، 
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والسلطة التشريعية التي تلك صلاحية الرقابة والإشراف هو أمر يفترض أن يكون أكثر جدوى
اً. وفاعلية. بشرط ألا تكون السلطة الأمنية قد تحكمت بكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية مع

اً أنه لتتمكن لجان الإشراف البرلماني من القيام بمهمتها الرقابية تلك فإنه ينبغي منحها  علم
صلاحية الوصول إلى المعلومات السرية، وتلقي ومراجعة التقارير السنوية وغيرها الصادرة عن
أجهزة الاستخبارات، ودعوة المسؤولين التنفيذيين والاستخباراتيين والجهات الخارجية والأعضاء
الآخرين إلى الشهادة تحت القسم، فضلاً عن تخويلها الحق في إجراء عمليات تفتيش منتظمة
وخاصة وزيارة مواقع جهاز الاستخبارات.   ولهذا فقد اعتبرت " وثيقة الأمم المتحدة للممارسات
الجيدة حول الإشراف على الاستخبارات"، أنه من ضمن تلك المسارات الجيدة وجوب تمتع "
مؤسسات الإشراف بالسلطة والموارد والخبرة للبدء والقيام بتحقيقاتها، كما تتمتع بوصول كامل
إلى المعلومات والمسؤولين والبنى الضرورية لأداء مهامها. تحظى هيئات الإشراف بتعاون كامل
من قبل أجهزة الاستخبارات وسلطات تطبيق القانون في الاستماع لإفادات الشهود والحصول على

الوثائق والإثباتات الأخرى" 
 ينبغي الإشارة إلى ان الرقابة البرلمانية المقصودة هنا تختلف عن تخصيص لجنة في البرلمان
معنية بقضايا الدفاع أو الأمن الوطني أو القومي،   فإيجاد لجنة بمقتضى النظام الداخلي للبرلمان
هو أمر يختلف عن تخصيص نص في الدستور ذاته لإرساء تلك الرقابة وتأكيدها وذلك لجهة القوة
اً من إمكانية ممارسة تلك الرقابة وتفعيلها، وصولاً لمحاسبة الدستورية وما سيترتب على ذلك لاحق

من يتقاعس عن القيام بتلك المهمة الدستورية. 
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اً على أهمية تبني هذا النوع من الرقابة في نصوص الدساتير ذاته، بسبب أهمية  يتعيّن التأكيد أخير
حكمة اً أن تجاهل أو تجنب اخضاعه لرقابة فعلية مُ هذا القطاع شديد الحساسية والخطورة، علم
سيؤدي بالنهاية إلى تدخله وتحكّمه في جميع مفاصل الحياة العامة والخاصة على حد سواء. كما
هو الحال بالنسبة للدساتير السورية المتعاقبة. حيث أدى تغييب هكذا نصوص دستورية، ليس
فقط إلى تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحياة السياسية والحزبية واهدار الحقوق
اً إلى سيطرتها الكاملة على شؤون البلاد وتعطيل الحياة المدنية وتهجير والحريات، بل أيض
وتغييب واعتقال وقتل الملايين من العباد، وصولاً لزج البلاد بحرب استنزفت مواردها وانتهت

بوصول الدولة ككل إلى مستوى الانهيار. 

الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري المُقارن هو أن الدستور ينبغي أن يتضمن:
نصوص دستورية واضحة بإخضاع القطاع الأمني للرقابة. على أن يتم تخصيص نصوص
حددة للقطاع الأمني بمفهوم الشرطة والاستخبارات، والقطاع العسكري الخاص بالجيش مُ
بكافة قطاعاته. مع مراعاة أن تكون صياغة تلك النصوص الدستورية واضحة لجهة تحديد
الأجهزة والقطاعات التي سيتم اخضاعها للرقابة، وآلية ممارسة تلك الرقابة لجهة تعيين من

سيتولى تلك المهمة وآلية اعتماده.
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منح البرلمان صلاحية تكليف أشخاص أو هيئات مختصة بممارسة هذه الرقابة مع منحها
الصلاحيات اللازمة لذلك على أن تكون معنية بالرقابة على القطاع الأمني فقط دون تعميم
فكرة الرقابة لتشمل كافة قطاعات حقوق الانسان بالمجمل. وإذا تم منح السلطة التنفيذية
هذه المهمة فسيكون من الضروري مشاركة البرلمان بهذه المهمة من خلال المصادقة على

قرار تعيين الجهات المعنية بالرقابة وتلقي تقاريرها ومناقشتها. 

 بات من الشائع أن تلجأ العديد من الدساتير إلى النص على إقامة هيئات دستورية مستقلة لممارسة
ؤسسات الدولة )كما هو حال الدور الذي بعض المسؤوليات والمهام كمنحها مسؤولية مساءلة مُ
دقق العام(، أو تخويلها صلاحية التعامل مع الشكاوى ضد يه مفوضية حقوق الإنسان أو المُ تُؤدّ
الجهات الحكومية بسبب سوء الإدارة أو التميز المجحف )كما هو حال ديوان المظالم(، أو استئصال
اً )مثل هيئة مكافحة الفساد وكذلك الهيئة المستقلة لإدارة الفساد وإدارة المهمات الحساسة سياسي
الانتخابات أو الاعلام(، إضافةً إلى الإعلاء من شأن القيم والحقوق الدستورية )مثل الهيئات المعنية

بضمان تفعيل قيم المساواة وعدم التمييز(. 

ستقلة ثالثاً: رقابة الهيئات الدستورية المُ
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 بالتالي فإن المقصود بتلك الهيئات، في هذا السياق، ليس فقط الهيئات الوطنية المستقلة المعنية
اً من مكونات هذه الهيئات اً هام بحقوق الإنسان بمفهومها الضيق، والتي تُعد بطبيعة الحال جزء
الدستورية، وإنما يتسع مفهوم هذه الهيئات ليشمل قطاعات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

بمفهومها الواسع.
اً تُكلّف بإدارة  يتم النص على إنشاء تلك الهيئات بموجب نصوص الدستور ذاته وبمقتضاه أيض
حددة. ولكفالة تأدية مهامها تتمتع بالشخصية القانونية وتنظيم والإشراف على قطاعات مُ
اً والاستقلال المالي والإداري، كما لا تخضع في ممارسة وظائفها إلى أشكال الرقابة التقليدية. علم
أنه ولضمان إمكانية نجاح هذه الهيئات فإن معظم الدساتير الحديثة لا تكتفي بدسترتها )أي النص
اً نحو تضمين الدستور جملةً من القواعد التي من فقط على إحداثها بصلب الدستور( بل تتجه أيض
ن استقلالية حقيقية لهذه الهيئات، على غرار قواعد تحديد تركيبة الهيئة وشروط شأنها أن تُؤمّ

ة العضوية فيها وكيفية تعيين رئيسها وضبط مهامها الأساسية. 90ومدّ

 تتجلى أهمية إنشاء هذه الهيئات في أنها باتت اليوم تُشكّل عامل توازن قوي في النظام
اً للمهام الرقابية التي تمارسها والصلاحيات التي يمكن أن تُسند لها في مجال الديمقراطي نظر
اً في الفصل بين اً جديد حماية وضمان حقوق وحريات المواطنين. وبالتالي فإنها بات تُعدّ تطور
اً أساسيا في إعلام السلطات، وتحديد الضوابط والتوازنات فيما بينها.   فضلاً عن كونها تُؤدّي دور
الرأي العام بتوليها مهمة " التنبيه" وذلك عبر لفت النظر إلى مختلف الاختلالات الوظيفية التي قد
تطرأ على ممارسة الإدارات العمومية لمهامها أو حتّى عبر التنديد بحالات سوء التصرف داخل

المؤسسات الخاضعة لرقابة السلطة العمومية. 
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ق، وفّ  تحمل هذه الهيئات في الدساتير المقارنة تسميات مختلفة )هيئة عليا، مجلس، أمين مظالم، مُ
عيّنة حامي الحقوق...(، كما تتباين خصائصها وبنيتها التنظيمية، غير أنها تشترك في سمات مُ
أبرزها اللا تحيّز والاستقامة، والاستقلال والخبرة. وقد سبق لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي
لحقوق الإنسان أن حدد سبعة عوامل جوهرية لنجاح تلك الهيئات والمؤسسات الوطنية وهي
)الاستقلال؛ الولاية القضائية المحددة؛ الصلاحيات الكافية؛ إمكانية الوصول إليها؛ التعاون؛ كفاءة

التشغيل؛ المساءلة(.
 تبرز أهمية هذه الهيئات في سياق دسترة القطاع الأمني لكونها تمثل آلية رقابة إضافية على عمل
ذلك القطاع من جهة، ومن جهة ثانية لكون غالبيتها يسمح بتلقي الشكاوى الفردية من الأفراد
المتضررين مما يعزز، ليس آلية الرقابة فحسب، وإنما كذلك آلية انصاف الضحايا والمتضررين من
تجاوزات ذلك القطاع. ففي هولندا، على سبيل المثال، يستطيع أي شخص أن يقدم شكوى لدى
أمين المظالم حول مسائل ترتبط "بأفعال أو ادعاءات بأفعال الوزراء ذات الصلة ورؤساء أجهزة
الاستخبارات والمنسق والأشخاص العاملين لأجهزة الاستخبارات أو لدى المنسق، ويجب توجيه
لاً للوزير المسؤول الذي يسعى للحصول على مشورة اللجنة الهولندية لمراجعة أجهزة الشكوى أوّ
الأمن والاستخبارات )CTIVD(. ثم يحقق أمين المظالم الهولندي في الشكوى ويُصدر قراره
اً أسبابه طالما أن المصالح الأمنية والمصالح حول الشكوى كتابة للشخص الذي وجهها موضح

الأخرى في الدولة لا تقضي عكس ذلك". 
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 يُعد دستور جنوب إفريقيا من أفضل الدساتير التي تطرقت لإنشاء الهيئات الدستورية المستقلة
سمى " مؤسسات الدولة الداعمة للديمقراطية وخصصت لها فصلاً كاملاً، الفصل التاسع، تحت مُ
الدستورية" وهي تشمل )المدافع العام - مفوضية حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا- مفوضية
تعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية - مفوضية المساواة بين الجنسين -
المراجع العام - المفوضية الانتخابية(. وقد كفل الدستور بدايةً لها الاستقلالية والفعالية فنص على
أن هذه المؤسسات مستقلة، ولا تخضع سوى للدستور والقانون، ويجب أن تكون محايدة وأن
تمارس سلطاتها وتؤدي مهامها دون خوف أو محاباة. وبحيث لا يجوز لأي شخص أو جهاز في
الدولة التدخل في عمل هذه المؤسسات، وألزم الأجهزة الأخرى في الدولة، من خلال التدابير
التشريعية وغيرها من التدابير، بمساعدة هذه المؤسسات وحمايتها لضمان استقلال، وحيادية،
وفعالية هذه المؤسسات.وبالمقابل أخضع عمل هذه المؤسسات لمساءلة الجمعية الوطنية، حيث
اً عن أنشطتها وأداء مهامها للجمعية الوطنية مرة كل سنة على الأقل.  وقد ألزمها بأن تُقدم تقرير
ن الدستور كذلك معلومات تفصيلية حول شروط تعيين وعزل أعضاء تلك المفوضيات تضمّ

والهيئات المستقلة.
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 ما يعنينا في سياق الرقابة على الأجهزة الأمنية مؤسستي المدافع العام، ومفوضية حقوق الانسان. 
بالنسبة للمدافع العام فبموجب ما يقرره التشريع الوطني، تكون للمدافع العام سلطات التحقيق في
أي تصرف في شؤون الدولة، أو في الإدارة العامة في أي فرع للحكومة، يُزعم أو يشتبه في أنه غير

سليم أو يؤدي إلى أي تصرف غير ملائم أو تحيز؛
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ورفع تقرير عن ذلك التصرف؛ واتخاذ الإجراء الانتصافي الملائم. كما تكون للمدافع العام السلطات
والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريع الوطني في حين لا يجوز للمدافع العام التحقيق في
أحكام المحاكمكذلك نصّ الدستور على وجوب أن يتمكن جميع الأشخاص والجماعات من الوصول
إلى المدافع العام والذي يُعيّن لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. كما أعتبر أن أي تقرير يصدره
المدافع العام يُتاح للجمهور ما لم تتطلب ظروف استثنائية، تحدد بموجب التشريع الوطني،

الحفاظ على سرية التقرير.
ا في ما يتعلق بمفوضية حقوق الإنسان فقد نصّ الدستور صراحة على أن تقوم مفوضية حقوق  أمّ
الإنسان بتعزيز احترام وثقافة حقوق الإنسان؛ وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتطويرها؛ ومراقبة
اً على أن تتمتع مفوضية حقوق وتقييم الالتزام بحقوق الإنسان في الجمهورية. كما نص أيض
الإنسان، بموجب التشريع الوطني، بالسلطات اللازمة لأداء مهامها، على أن تشمل تلك السلطات
سلطة التحقيق ورفع التقارير عن مدى الاعتداد بحقوق الإنسان؛ وسلطة اتخاذ خطوات لضمان
التعويض الملائم في حالة انتهاك حقوق الإنسان؛ وسلطة إجراء أبحاث؛ وسلطة التوعية. وأجاز
الدستور في كل عام أن تطلب مفوضية حقوق الإنسان من أجهزة الدولة المعنية تزويدها بمعلومات
عن التدابير التي اتخذتها بهدف تلبية الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق المتعلقة بالسكن، والرعاية

الصحية، والغذاء، والماء، والتـأمين الاجتماعي، والتعليم والبيئة.
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 كذلك خصص دستور النمسا الفصل الثامن لمجلس أمناء المظالم " المستقل في ممارسة سلطاته"
والذي يوجد مقره في فيينا، وهو يتكون من ثلاثة أعضاء يتولى كل واحد منهم رئاسة المجلس
بالتناوب. وتستمر فترة ولاية المجلس ست سنوات. ولا يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس أمناء
ن الدستور بدوره معلومات تفصيلية عن صلاحيات المظالم أكثر من مرة واحدة. وقد تضمّ
وضمانات عمل أمين المظالم.   وبمقتضى تلك النصوص الدستورية يستطيع أي شخص تقديم
شكوى إلى مجلس أمناء المظالم ضد سوء الإدارة المزعوم من قبل الاتحاد، بما في ذلك نشاطه
كصاحب حقوق خاصة، وفي المقام الأول عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، شريطة تأثر
هذا الشخص بسوء الإدارة وطالما أنه لم يلجأ أو لم تعد لديه وسائل للحصول على تعويض قانوني.
ويجب التحقيق في جميع هذه الشكاوى من قبل مجلس أمناء المظالم. ويجب إعلام مقدم الشكوى
بنتيجة التحقيق والإجراء المتخذ، إذا لزم الأمر. كما يستطيع أي شخص أن يتقدم بشكوى إلى
اً. مجلس أمناء المظالم بشأن التأخير المزعوم من محكمة لسماع قضية يتأثر بها الشاكي شخصي
اً يحق لمجلس أمناء المظالم، بحكم المنصب، التحقيق في شبهات سوء الإدارة من قبل الاتحاد، أيض
بما في ذلك نشاطه كصاحب حقوق خاصة، وفي المقام الأول بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
المزعومة. ولحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يتعين على مجلس أمناء المظالم واللجان المعينة
من جانبه أن يقوم بزيارة وتفقد مواقع الحرمان من الحرية، وإجراء معاينة وفحص بطريقة

استشارية لسلوك الأجهزة المفوضة بممارسة السلطة الإدارية المباشرة والإكراه.
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اً يتعين على جميع السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والبلدية اً لنص الدستور أيض  استناد
والاتحادات البلدية وكذلك الهيئات ذاتية الإدارة الأخرى دعم مجلس أمناء المظالم في أداء مهامه،
والسماح له بالتفتيش على سجلاتها، وتقديم المعلومات اللازمة عند الطلب. وتصبح السرية
الرسمية معطلة تجاه مجلس أمناء المظالم.   ويستطيع مجلس أمناء المظالم أن يصدر توصيات
العمل إلى السلطات المخولة بأعلى السلطات الإدارية للاتحاد بشأن التدابير الواجب اتخاذها في
حالة معينة أو بسببها. وفي مسائل الإدارة المستقلة أو الإدارة من قبل الوكلاء الذين لا يخضعون
للتوجيهات، يستطيع مجلس أمناء المظالم إصدار توصياته إلى السلطة الإدارية المستقلة أو إلى
الوكالة التي لا تخضع للتوجيهات؛ كما يتعين على أعلى سلطة إدارية للاتحاد بالمثل الاهتمام
بالتوصيات، ويجب على السلطة المعنية خلال المهلة المحددة بموجب القانون الاتحادي إما الالتزام
اً لماذا لم يتم الامتثال اً بذلك، وإبلاغه خطي بالتوصيات وتنفيذها أو إحاطة مجلس أمناء المظالم علم
للتوصيات. ويجوز أن يطلب مجلس أمناء المظالم في حالة محددة مهلة معينة لعلاج التأخير من
اً أن الدستور ينص على أنه إذا نشأت اختلافات قبل محكمة واقتراح تدابير المراقبة الإشرافية. علم
في الرأي بين مجلس أمناء المظالم والحكومة الاتحادية أو وزير اتحادي بشأن تفسير الأحكام
القانونية، فإن المحكمة الدستورية سوف تقرر تلك المسألة بناء على طلب من الحكومة الاتحادية.
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 وفي الارجنتين نص الدستور على احداث هيئة أمين المظالم أو محامي الشعب وهو هيئة مستقلة
تم إنشاؤها ضمن الكونغرس الوطني، وهي تعمل باستقلال وظيفي كامل، دون تلقي أوامر من أي
سلطة. وتكون مهمتها توفير الدفاع والحماية عن حقوق الإنسان وسائر الحقوق والضمانات
والمصالح التي يكفلها هذا الدستور والقانون، ضد لأفعال وأعمال وتقصير الإدارة؛ وكذلك مراجعة
ممارسة الوظائف الإدارية العامة. وبموجب أحكام الدستور يتمتع محامي الشعب بسلطة الدخول
كطرف في التقاضي. ويتم تعيينه وإقالته من قبل الكونغرس بناءً على تصويت ثلثي الأعضاء
الحاضرين في كل مجلس. ويتمتع بحصانات وامتيازات المشرعين. ويشغل منصبه لمدة خمس

سنوات، ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط.
 وبموجب دستور بولندا يتولى مفوض حقوق المواطنين الحفاظ على الحريات وحقوق الأشخاص
والمواطنين المنصوص عليها في الدستور والقوانين المعيارية الأخرى. ويتم تعيينه من قبل
مجلس النواب، بموافقة مجلس الشيوخ، لمدة 5 سنوات. وخلالها لا يحق له أن يشغل أي وظيفة
أخرى، باستثناء منصب الزمالة التعليمية )الأستاذية( في معهد تعليم عال، ولا القيام بأي أنشطة
مهنية أخرى. كما لا يجوز له الانتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو تنفيذ أنشطة عامة
تتنافى مع مبادئ كرامة وهيبة منصبه. ويظل مستقلاً في أداء مهامه ومستقلاً عن أجهزة الدولة
اً أنه اً للمبادئ المحددة في القانون. علم الأخرى، ولا يعتبر مسؤولاً إلا أمام مجلس النواب، وفق
اً بشأن أنشطته، وتقديم تقرير حول درجة يتعيّن عليه إبلاغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ سنوي

الاحترام المتاحة للحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين.

103

104



32مدنية لا أمنية: الضمانات الدستورية

ميزة بصدد النص على إنشاء آلية للرقابة والإنصاف وتدعيمها بنصوص دستورية،  من الدساتير المُ
اً إلى مكتب أمين تمنحها حقوق وسلطات وصلاحيات لا يُمكن الانتقاص منها، يُمكن أن نشير أيض
مظالم حقوق الإنسان في الإكوادور وهو "هيئة يحكمها القانون العام ذات سلطة وطنية ووضع
قانوني واستقلال إداري ومالي. وتكون بنيتها غير مركزية، ولديها مندوبون في كل مقاطعة وفي
الخارج".   ومن واجبات مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان حماية حقوق سكان الإكوادور
ورعايتها، والدفاع عن حقوق الإكوادوريين المقيمين في الخارج. ومن ضمن الصلاحيات التي
يتمتع بها، على سبيل المثال، "إصدار تدابير الالتزام الإلزامية والفورية بحماية الحقوق، وطلب
المحاكمة والعقاب من السلطة المختصة بسبب انتهاكها. والتحقيق والحكم، في إطار صلاحياته،
على أفعال أو إهمال الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية التي تقدم خدمات عامة. وكذلك
ممارسة مراقبة الإجراءات القانونية الواجبة وتعزيزها، ومنع ووقف جميع أشكال المعاملة القاسية

واللاإنسانية والمهينة على الفور".
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الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري المُقارن هو أنه:
لا يكاد يخلو دستور من النص على إنشاء هيئة مستقلة أو أكثر حسب متطلبات واحتياجات كل
دولة وظروف مجتمعها وواقع التطور السياسي والحقوقي في تلك الدولة وإن كانت هيئات
اً وتداولاً في غالبية الدساتير ومجالس حقوق الانسان ومنصب أمين المظالم هي الأكثر انتشار

قارنة.  المُ
تتفاوت الدساتير في كيفية التعاطي مع تلك الهيئات لجهة الصلاحيات التي تُمنح لها،
والنطاق الذي تعمل به وكذلك نطاق الاستقلالية الفعلية التي تعمل في إطارها. وبالتالي لا
يُمكن اعتبار أن مجرد النص على إنشاء تلك الهيئات هو أمر كاف أو غاية بحد ذاته بل أن
العبرة بحجم تأثيرها وفاعليتها ودرجة استقلاليتها بالفعل، باعتبار أن إنشاء تلك الهيئات
الدستورية المستقلة ليس غاية بحد ذاته وإنما هي مجرد وسيلة للوصول إلى غاية أسمى وهي

حفظ الحقوق وصون الحريات وضمان المساواة والشفافية في كافة المجالات.
ينبغي النص بصورة صريحة على انشاء هكذا هيئات دستورية مع تحويلها صلاحية الرقابة
على أداء الجهات المستهدفة من جهة، وتلقي الشكاوى والتظلمات، ضمن شروط وقيود
منطقية ومعقولة من جهة ثانية، مع النص الدستوري على تخويلها الصلاحيات اللازمة

والحصانات المطلوبة لضمان نجاحها في تحقيق الهدف من إنشائها. 
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القسم الثالث: قيود دستورية على تجاوز الصلاحيات وتقييد الحقوق 

 تُعد أبرز التحديات التي تُهدد الدولة المدنية في مواجهة طغيان السلطتين المدنية والعسكرية هو
لجوء تلك القوى إلى توسيع الصلاحيات الممنوحة لهما وإهدار الحقوق والحريات المنصوص
عليهما في الدستور والقوانين القائمة مستغلةً أوضاع استثنائية، كحالة الطوارئ، أو من خلال
ا إلى تقييد ما يتضمنه من حقوق أو القيام تجاهل ما هو وارد في نصوص الدستور واللجوء إمّ

بإصدار قوانين وتشريعات تخالف ما يتضمنه الدستور من حماية وضمانات.
 بالتالي فإن الإشكالية هنا لم تعد في صياغة النص الدستوري وضرورة ضبط وتقييد هيمنة
وطغيان القوى الأمنية والعسكرية، بل في كيفية ضمان تفعيل النصوص الدستورية الجيدة التي تم

اعتمادها وضرورة تحصينها من التجاوز أو التعديل والانتهاك. 
ة خيارات دستورية ينبغي التفكير بها أثناء صياغة النص الدستوري ذاته،  تُوجد بهذا الصدد عدّ
بصورة استباقية، والتي يُمكن أن تساهم بالحفاظ على مدنية الدولة وهي تتمحور حول وضع
ضوابط واضحة ودقيقة لتنظيم اعلان حالة الطوارئ وإدارتها باعتبار أنها الحالة التي يتم فيها
عادةً توسيع صلاحيات القوى الأمنية والعسكرية بصورة تتجاوز ما يتمتعان به في الأحوال
والظروف العادية، إضافةً إلى تقييد اللجوء إلى قضاء استثنائي ووضع ضوابط لإمكانية تقييد ما
يتضمنه الدستور من حقوق ، وصولاً إلى تحصين الدستور ذاته من التعديل العشوائي وتضمينه ما
يؤكد على علويته على سائر النصوص القانونية النافذة في الدولة سواء السابقة لاعتماده او

اللاحقة لنفاذه.
: بنود واضحة ومقيدة لإعلان حالة الطوارئ لاً أوّ

 تُعد حالة الطوارئ من حالات الحكم التنفيذي والتي يتم خلالها الإخلال بالتوازن الدستوري
للسلطات في النظام الديمقراطي. وبرغم أن هذه الحالة تمد المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم
العسكريين والأمنيين، بالوسائل التي تمكنهم من انتشال بلادهم من الأزمات. ولكن عدم وضع قيود
على طرق استخدام تلك الوسائل أو تعريف الظروف التي تُستخدم فيها يسمح بإساءة استخدام
حالات الطوارئ في تكثيف السلطات الاستثنائية الأمنية والعسكرية لفترات طويلة من الزمن

ل المؤسسات الأمنية والعسكرية في كثير من الأحيان.  وتغوّ
 تم استغلال هذه الحالة لعقود كوسائل شائعة لتبرير تركيز السلطات بشكل غير ديمقراطي في
العديد من الدول، ففي سورية على سبيل المثال كان فرض حالة الطوارئ المستمر في البلاد منذ
العام 1963 أحد أبرز مطالب حركات الاحتجاج التي شهدتها الدولة منذ مطلع العام 2011 وأدت
اً من فرضها، لهذا إلى صدور مرسوم بإنهاء العمل بتلك الحالة "الاستثنائية المؤقتة" بعد 48 عام
اً موضوعية وإجرائية واضحة، على السلطة التي تعلن حالة ينبغي أن تتضمن الدساتير قيود
الطوارئ، تتعلق بحدود فرض حالة الطوارئ وضوابطها، كيلا تتحول سلطاتها في هذا الوضع إلى

سلطات مطلقة قد يُساء استخدامها ويتعذر الرجوع عنها. 
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 تتضمن هذه القيود عادةً تقييد مبررات فرض حالة الطوارئ والسلطة المختصة بفرضها، وكذلك
ة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها، فضلاً عن تحصين حقوق من إمكانية المسّ بها بذريعة المدّ

اً إخضاع هذه الحالة لرقابة وسلطة القضاء.  الطوارئ، وأيض

أ - تقييد اللجوء إلى حالة الطوارئ: 

 المقصود بذلك فرض قيود لجهة السلطة التي تملك إمكانية اعلان حالة الطوارئ وفرضها، وبيان
دستوري واضح للإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة، كذلك توضيح وتقييد مبررات فرض

ة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها.  هذه الحالة والمدّ
 نشير هنا، على سبيل المثال، إلى دستور جنوب إفريقيا الذي نص على أنه "لا يجوز إعلان حالة
الطوارئ إلا بمقتضى قانون برلماني، ويقتصر ذلك عندما تكون الأمة مهددة بالحرب أو الغزو أو
العصيان العام أو الفوضى أو كارثة طبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ العامة؛ وإذا كان ذلك
اً لاستعادة السلام والنظام". وبموجب أحكام ذلك لدستور "لا يسري إعلان حالة الطوارئ، ضروري
وأي تشريع يصدر أو إجراء آخر يُتخذ نتيجة لذلك الإعلان إلا إذا كان لفترة وشيكة؛ أو لفترة لا
ا من تاريخ إصدار الإعلان ما لم يقرر المجلس الوطني مد الإعلان. تتعدى واحد وعشرين )21( يومً
اً أنه يجوز للجمعية تمديد إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. علم
ويكون أول تمديد لفترة حالة الطوارئ بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية.
ويكون أي تمديد لاحق بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة 60 % على الأقل من أعضاء الجمعية. ولا

يجوز التصديق على قرار بمقتضى هذه الفقرة إلا بعد إجراء مناقشة عامة في الجمعية".
 في حين نص دستور البرتغال على أنه "لا يمكن إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ في جزء من
الأراضي البرتغالية أو جميعها إلا في حالات الاعتداء الفعلي أو الوشيك من قوات أجنبية، أو وقوع
قلاقل أو تهديد خطير للنظام الديمقراطي الدستوري، أو الكوارث العامة. مع إمكانية إعلان حالة
اً بدرجة أقل خطورة، ويقتصر أثرها على تعليق الطوارئ إذا تحققت الشروط المذكورة مسبق
بعض الحقوق والحريات والضمانات التي يمكن تعطيلها".   وبموجب أحكام ذلك الدستور
"يشترط لإعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ استشارة الحكومة مسبقا، والإذن بذلك من الجمعية
الوطنية للجمهورية، أو في حالة عدم انعقادها أو استحالة انعقادها في الحال، من اللجنة الدائمة.
وفي حال إعلان اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية للجمهورية حالة الحصار أو حالة الطوارئ، يتطلب

ق إمكانية انعقادها". هذا الإعلان تأييد الجلسة العامة فور تحقُّ
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ا بمقتضى دستور كينيا فإن حالة الطوارئ يُمكن إعلانها " فقط.. عندما تكون الدولة مهددة أمّ
بالحرب، أو الغزو، أو العصيان العام، أو الفوضى، أو الكوارث الطبيعية، أو طوارئ عامة أخرى.

أُعلنت من أجلها حالة الطوارئ".  اً لمواجهة الظروف التي  وعندها يكون الإعلان ضروري
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اً أنه، وبموجب أحكام ذلك الدستور، فإن "أي إعلان لحالة الطوارئ، أو أي تشريع يصدر أو أي  علم
اً إجراء يتخذ نتيجة الإعلان، يكون فعالاً فقط في الفترة التي تلي الإعلان. ولمدة لا تتجاوز 14 يوم
اً أنه يُمكن للجمعية الوطنية من تاريخ الإعلان، ما لم تقرر الجمعية الوطنية تمديد الإعلان". علم
تمديد إعلان حالة الطوارئ بقرار يتم تبنيه بعد مناظرة علنية في الجمعية الوطنية وبأغلبيات
اً أن الأغلبيات المطلوبة والمنصوص عليها في محددة ولمدة لا تتجاوز شهرين في كل مرة. علم
أحكام الدستور ذاته هي موافقة ثلثي جميع أعضاء الجمعية الوطنية كحد أدنى، في حالة التمديد

ل، كما يتطلب أي تمديد لاحق موافقة ثلاثة أرباع جميع أعضاء الجمعية الوطنية كحد أدنى". الاوّ
اً إجرائية على اعلان فرض حالة الطوارئ وبحيث لا  بالتالي فقد فرضت الدساتير السابقة قيود
يجوز فرضها إلا بمقتضى قانون برلماني، فلا ينفرد شخص بتقرير هذه الحالة وإقرارها، ولا يجوز
اً زمنية فلا تمديده إلا من قبل البرلمان وباشتراط مناقشة وبأغلبيات خاصة. كما أنه فرض قيود
يجوز فرضه للأبد أو بدون تحديد أجل لانتهائه مع إمكانية تمديد ذلك الأجل وفق إجراءات خاصة،

اً موضوعية لجهة تحديد الحالات التي تستدعي فرض الطوارئ.  اً فقد فرض قيود وأخير
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المقصود بذلك أن حالة الطوارئ لا تعني إطلاق يد السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية والعسكرية
نة حتى في حالة حصّ في فعل كل ما تُريد، وإهدار كل الحقوق والحريات. حيث أن ثمة حقوق تظل مُ

الطوارئ وثمة قيود يتعين على السلطة الحاكمة أن تلتزم وتتقيد بها. 
 نشير هنا، على سبيل المثال، دستور البرتغال الذي نص على أنه " لا يجوز في أي حال من الأحوال
أن يؤثر إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ على الحق في الحياة، أو السلامة الشخصية، أو
الهوية الشخصية، أو الأهلية المدنية أو المواطنة، أو عدم تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، أو
دَّعى عليهم في الدفاع، أو حرية العقيدة والدين. كما لا يجوز لإعلان حالة الحصار أو حق المُ
الطوارئ أن يغيِّر من طبيعة الحياة الدستورية إلا على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور وفي
القانون. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أن يؤثر على تطبيق القواعد الدستورية المتعلقة
بمسؤوليات الهيئات السيادية، أو هيئات الإدارة الذاتية في منطقتي الحكم الذاتي، أو سير العمل

بها، أو حقوق شاغلي تلك المناصب وحصاناتهم".

ب – تقييد السلطات والصلاحيات خلال فترة الطوارئ
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 وبموجب أحكام الدستور ذاته " لا يجوز حل الجمعية الوطنية للجمهورية في... أثناء.. حالة
الطوارئ"،   كما "لا يمكن الاضطلاع بأي عمل ينطوي على تعديل هذا الدستور في أثناء.. حالة

طوارئ".
ا دستور جنوب إفريقيا فقد اعتبر أنه "لا يجوز لأي تشريع يصدر نتيجة إعلان حالة طوارئ أن  أمّ
اً مع ينتقص من وثيقة الحقوق إلا إذا كان الانتقاص تقتضيه حالة الطوارئ؛ وكان التشريع متماشي
اً في الجريدة التزامات الجمهورية بموجب القانون الدولي المعمول به في حالات الطوارئ منشور
الرسمية الوطنية في أسرع وقت ممكن بعد إقراره. مع التأكيد على أنه لا يجوز لأي قانون برلماني
يُجيز إعلان لحالة طوارئ، ولا لأي تشريع يصدر أو أي إجراء آخر يتخذ نتيجة إعلان لحالة طوارئ، 

113

114



36مدنية لا أمنية: الضمانات الدستورية

أن يسمح أو يجيز درء المسؤولية عن الدولة، أو أي شخص، فيما يتعلق بأي إجراء غير قانوني. أو
115أي انتقاص من ذلك الالتزام".

 وفي دستور كينيا فإن أي تشريع تم سنه نتيجة إعلان حالة الطوارئ لا يجوز أن يقيّد حق أو حرية
أساسية منصوص عليها في ميثاق الحقوق إلا إذا كانت حالة الطوارئ تتطلب التقييد بصرامة. وإذا
كان التشريع يتفق مع التزامات الجمهورية في ظل القانون الدولي المنطبق على حالة الطوارئ. مع

116التأكيد على انه لا يدخل حيز السريان قبل نشره في الجريدة الرسمية.

ت العديد من الدساتير لتوفير ضمانة إضافية كيلا يتم إساءة استخدام السلطة بذريعة حالة  سعّ
الطوارئ. فمنحت القضاء سلطة الرقابة التي تشمل مدى تحقق مبررات سنّ هذه الحالة وتمديدها
من جهة، ومن جهة ثانية مدى مشروعية ما يصدر خلالها من تشريعات أو أيّة إجراءات أخرى
تتعارض مع قيود وضوابط هذه المرحلة. نشير هنا، على سبيل المثال، إلى دستور جنوب إفريقيا
الذي منح الحق "لأية محكمة مختصة أن تبت في صحة أي إعلان لحالة الطوارئ؛ أي تمديد لإعلان

حالة الطوارئ؛ أو أي تشريع يصدر، أو أي إجراء آخر يُتخذ، نتيجة الإعلان لحالة الطوارئ".

ج- إخضاع حالة الطوارئ وممارساتها لرقابة القضاء: 
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 وبموجب دستور كينيا فإنه "يجوز للمحكمة العليا البت في صلاحية أي إعلان لحالة الطوارئ.
وأي مد في إعلان حالة الطوارئ. وأي تشريع يصدر، أو أي إجراء آخر يُتخذ، نتيجة إعلان حالة

118الطوارئ".

م الخيارات الدستورية السابقة بدائل وحلول متعددة لصانعي دستور البلاد المستقبلي  بالتالي تقدّ
حول كيفية التوفيق بين الاعتبارات والمبررات التي تستوجب فرض حالة الطوارئ من جهة،
ومقتضيات الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية اللازمة من جهة أخرى. دون السماح بتنامي

وتوسيع قوة وصلاحيات القطاع الأمني والعسكري بسبب تلك الحالة.

 الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري والمعايير الدولية     هو أن الدستور ينبغي أن:
اً واضحة ودقيقة حول تحديد ظروف معينة يسمح فيها بفرض حالة ن نصوص يتضمّ

الطوارئ )مثل الحرب، والتعرض للغزو والكوارث الطبيعية(.
اً، وعلى الملأ، وفي إطار النص الدستوري الصريح على وجوب إعلان حالة الطوارئ رسمي
اً بحسب الدستور، عادة ما تكون رئيس الدولة أو الحكومة. القانون، وعبر جهة مؤهلة قانون

النص الدستوري على وجوب الحصول على موافقة الهيئة التشريعية، والتي يتوجب أن
اً في حال طلب تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء تستمر في العمل. ووجوب اللجوء لها مجدد
الأجل المحدد لها. مع إتاحة الفرصة للجوء إلى القضاء للنظر بمدى توفر الشروط التي تسمح

بإعلان حالة الطوارئ.
اً. اً وجغرافي ضمان دستوري بأن تكون حالة الطوارئ محدودة زمني
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اً ضمانات دستورية بأن إدارة حالة الطوارئ ينبغي أن تتسم بالنزاهة، وبحيث تتضمن قيود
واضحة على السلطات غير العادية للسلطة التنفيذية التي ينبغي أن تحدد الصلاحيات
الممنوحة له في حالة الطوارئ. وكذلك ضمانات لحماية الجهات الحكومية الأخير من تدخل
السلطة التنفيذية، مثل التصريح بمنع الأخيرة من حل البرلمان، أو تمديد دورته، أو تعديل

الدستور، أو إصدار قرارات لها قوة القانون.

ثانياً: ضوابط تقييد الحقوق 

 يتعين بدايةً إدراك حقيقة أن مجرد صياغة وثائق حقوق دستورية جيدة لا يعني ضمان تنفيذها
وكفالة تطبيقها، إذ أنه ينبغي الحذر من أن أفضل الحقوق المنصوص عليها في الدساتير يمكن أن
تواجه مخاطر التقييد اللاحق. حيث تلجأ السلطات الأمنية والعسكرية عادةً في الدول الأمنية إلى
اً لكنها تقيّدها بإجراءات وضوابط تقييد الحقوق الواردة في الدساتير فتقر بوجودها نظري
وممارسات تفرغها من مضمونها أو تعطل الاستفادة منها. ومثال ذلك أن الدستور السوري الذي
اً بالعديد من الحقوق المدنية والاقتصادية كالحق في اً لغاية سنة 2024 كان يقر نظري كان نافذ
الملكية الخاصة والحرية الشخصية والحصول على الوثائق والتمتع بالشخصية القانونية إلا أنه كان
يٌقيّد ، في كثير من الأحيان، ممارسة العديد من تلك الحقوق الدستورية بالحصول على " الموافقة
الأمنية" أي مواقفة الأجهزة الأمنية المتعددة لصاحب الحق على ممارسة حقه الدستوري وهي
موافقة كان من المتعذر الحصول عليها في كثير من الأحيان وللعديد من الأشخاص وعائلاتهم حيث
اً تقييد وتجميد ممارسة العديد من الحقوق الدستورية دون كانت ترد مع الرفض مما يعني عملي
اً له على موقف سياسي أو بحكم وجود أي أسباب قانونية واضحة سوى أن الأمن قرر حرمانه عقاب

اً لا ترغب به الحكومة الخاضعة للهيمنة الأمنية والعسكرية.  اً سياسي اً لمن يحمل موقف كونه قريب
اً قد تستدعي تقييد تلك بررة أحيان  دون أن نغفل، بطبيعة الحال، وجود أسباب قانونية وواقعية مُ
اً تستدعي اً لأن الحقوق يُمكن أن يُساء استخدامها، كما أن هناك ظروف الحقوق بالفعل وذلك نظر
ة تقييد بعض الحقوق. وسيكون من الضروري عندئذ إقامة توازن بين إساءة فيها المصلحة العامّ
استخدام الحقوق من جانب مالكي الحقوق، والقيود على تلك الحقوق من جانب الحكومة. وهو ما
اً، اثناء عملية صياغة الدساتير، على مواجهة هذا التحدي من خلال فرض يتطلب العمل مبكر

ضوابط دستورية لإمكانية تقييد الحقوق.
120

ن الدستور ذاته ضوابط  للتعامل مع تلك التجاوزات المتعلقة بتقييد الحقوق يتعيّن أن يتضمّ
لإمكانية تقييد الحقوق التي يتضمنها. وهنا تكشف الدساتير المقارنة أن هناك ثلاث خيارات

دستورية للتعامل مع هذه الحالة : 
ة تحديد القيود المسموح بها على ل ـ ألا يفرض الدستور أيّة قيود، ومن ثَمَّ تقع مهمّ الخيار الأوّ
كاهل السوابق القضائية والتشريعات: وهذا هو السائد في بعض الدول مثل الأرجنتين الولايات

المتحدة الأمريكية. 

121



38مدنية لا أمنية: الضمانات الدستورية

اً أن هذه عملية خطيرة ومثيرة للقلق فهي تزيد الأعباء على عاتق القضاء من جهة، ومن جهة  علم
اً من أن ينحاز إلى مصلحة ة خطر اً ومستقلاًّ في آن واحد، فإنّ ثمّ أخرى إذا لم يكن القضاء كفؤ
الحكومة، ولاسيّما في القضايا التي تشوبها نزعة سياسيّة. دون أن نغفل بطبيعة الحال أن اللجوء
إلى مثل هكذا خيار قد يكون معقولاً في الديمقراطيات الراسخة والتي تتمتع فيها المحاكم
اً بالمخاطر في الدول التي لا تتمتع فيها المحاكم لا اً محفوف بالمصداقية، إلا أنه سيكون خيار

بالخبرة اللازمة ولا بالمصداقية الواجبة.  
ستهدف: وكانت تلك هي الطريقة  الخيار الثاني ـ تحديد الأسس التي يقوم عليها الحدّ من الحقّ المُ
د. فقد يكون فرض الشائعة إلى عهد قريب. من فوائدها أن في الإمكان ربط التقييدات بحقّ محدّ
يّة التعبير. على سبيل المثال، أدعى إلى القبول من المزيد من القيود، أو أنواع مختلفة منها، على حرّ
فرضها على الحقّ في الحياة. ومثال ذلك ما لجأ له الدستور الأوكراني عندما نص في مواد منفصلة
على الحق الذي يمكن تقييده ووضع ضوابط لعملية التقييد. وهو ما فعله في المادة 34 بصدد
حرية الرأي والفكر والضمير فنص على أنه " لكل شخص الحق في حرية الاعتقاد والحديث وحرية
التعبير عن وجهات النظر والمعتقد. لكل شخص الحق في جمع وتخزين واستعمال ونشر
المعلومات بحرية بالطرق الشفهية أو المكتوبة أو غيرها من الطرق التي يختارها. يمكن تقييد هذه
الحقوق بموجب القانون لصالح حماية الأمن القومي، حماية وحدة وسلامة أراضي البلاد، وحفظ
أَو حقوق أَو الجرائم، حماية صحة السكان، حماية سمعة  النظام العام، بغرض منع الاضطرابات 

أَو دعم سلطة وحياد العدالة". الأشخاص الآخرين، منع نشر المعلومات السرية، 
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123

 المشكلة في هذه الطريقة هي أن عدد الكلمات التي ستعالج التقييدات تتجاوز تلك التي تتعلّق
يّة لها، كما قد يؤدّي إلى تشتّت الذهن بالحقوق. وقد يعطي ذلك الانطباع بأنّ تلك الحقوق لا أهمّ
اً عن أولويّة الحقوق. فضلاً عن صعوبة وتعقيد عملية الصياغة كما أنّه قد يكون من الصعب بعيد
ا أن يكون هناك قائمة طويلة، ع جميع الأسباب الداعية إلى الحدّ من الحقوق بصورة شرعيّة. فإمّ توقّ
دة من أو أن يقتصر على القول "أسباب شرعيّة أخرى"، وفي مثل هذه الحالة، فإن إيراد قائمة محدّ

يّة. الأسباب لتقييد حقّ من الحقوق سيبدو قليل الأهمّ
ة الأولى من ن إيراد حكم عامّ حول التقييدات، ويفضل أن يتم هذا في المادّ  الخيار الثالث ـ يتضمّ
الفصل الخاص بالحقوق بحيث يُمكن بسهولة معرفة كافة القيود والاشتراطات الممكنة للحقوق.
اً. حيث ورد وهو الخيار الذي تبنته دساتير مختلفة كالدستور الكندي ودستور جنوب إفريقيا أيض
في دستور جنوب إفريقيا وتحت عنوان "تقييد الحقوق" أنه " لا يجوز تقييد الحقوق الواردة في
وثيقة الحقوق إلا بمقتضى قانون يطبق على الناس كافة بقدر ما يكون التقييد معقولاً وله ما يبرره
في مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية، مع مراعاة كل
العوامل ذات الصلة بما فيها )طبيعة الحق - أهمية الغرض من التقييد - طبيعة ونطاق التقييد -
اً لتحقيق الغرض(. وباستثناء ما سبق أو أي حكم العلاقة بين التقييد وغرضه - الوسائل الأقل تقييد

124آخر من أحكام الدستور، لا يقيد أي قانون أي حق منصوص عليه في وثيقة الحقوق". 
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 ويفهم من نص الفقرة الأخيرة أن ثمة طريقتان نص عليهما دستور جنوب إفريقيا لتقييد الحقوق
الدستورية هما: قانون يراعي الإجراءات والضوابط المنصوص عليها. والثانية، أن ينص الدستور
ذاته على هذا التقييد. مثال ذلك المادة الدستورية التي تنص على حرية التعبير   وتقرر القيود
الواردة عليها والتي تتضمن أنه لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك )حرية الصحافة
ووسائل الإعلام الأخرى - حرية تلقي المعلومات أو الأفكار أو نشرها - حرية التفكير الأكاديمي
والبحث العلمي( على ألا يتضمن هذا الحق )الترويج للحرب - التحريض على القيام بعنف وشيك -
الحض على الكراهية القائمة على العنصر أو العرق أو النوع الاجتماعي أو الدين، والتي تشكل
اً على إلحاق الضرر". وعلى ذلك وفيما عدا هاتين الحالتين يحظر صدور أي قانون يقيد أي تحريض

حق من الحقوق الدستورية.

125

اً، لفرض قيود على القانون عند تنظيمه للحقوق  ومن أمثلة الدساتير التي تدخلت، دستوري
والحريات الواردة فيها الدستور الألماني الذي ينص على أنه " إذا تم اللجوء إلى الحد من أحد
الحقوق الأساسية التي يكفلها هذا القانون الأساسي من خلال قانون أو بسبب قانوني، فيجب أن
يكون هذا القانون عاما، وألا تنحصر صلاحياته على حالة منفردة، هذا ويتحتم أن يسمي هذا
اً انه لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس القانون مادة القانون الأساسي التي يرجع إليها. علم

126بجوهر مضمون الحق الأساسي".

اً أن بعض الدساتير خصصت فقرات خاصة للحقوق والحريات التي لا تقبل التقييد كما هو  علم
الحال الدستور البرتغالي الذي خصص مادة دستورية للتأكيد على عدم جواز تقييد حرية الابداع
اً أن هذه الحرية نت أنه " لا يجوز تقييد حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي. علم الثقافي وتضمّ
تضم الحق في الاختراع، وإنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية ونشرها، ويتضمن الحماية

القانونية لحقوق النشر".
 الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري المُقارن هو أن الدستور ينبغي:

أن تتضمن فقرة التقييد عرض كاف للأسباب التي يمكن الاستناد إليها لتقييد الحق ومضمون
الحق الذي يمكن تقييده ومداه وهل هو تقييد كلي أم جزئي، والإجراءات الواجب اتباعها
لتقييد الحق، فضلاً عن تمكين المتضررين من هذا التقييد من اللجوء لوسائل التقاضي

لإنصافهم وضمان احترام السلطة القيود الموضوعية والإجرائية لعملية التقييد. 
يجب ألا تكون القيود على حقوق الإنسان نفسها دون قيود وإلا لم يتبق أي شيء من الحق

الإنساني. 
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يتعين أن يراعي النص الدستوري مبدأ عدم تأثر "جوهر الحق الإنساني" بالقيود أي أنه لا
اً مبدأ ينبغي أن تؤدي القيود المفروضة إلى إفراغ الحق من مضمونه وجوهره. وأيض
التناسب وبحيث لا يجوز للحكومات فرض التزامات أو قيود تتجاوز الحد اللازم لتحقيق
الهدف الاجتماعي المرجو من ذلك الإجراء. إضافةً إلى مبدأ الضرورة الديمقراطي، بمعنى أن
تكون القيود المفروضة على أي حق يتضمنه "ضرورية للحفاظ على معيار "ديمقراطي قائم
على المبادئ الديمقراطية الأساسية التي تشمل التعددية، والتسامح، وسعة الأفق، وسيادة

الشعب.
اً لكونها تمثل يتعين على النص الدستوري مراعاة أن ثمة حقوق اساسية لا تقبل التقييد مطلق
جوهر الحق الأساسي بمراعاة الكرامة الإنسانية وبحيث تشمل هذه الحقوق )الحقّ في الحياة،

حظر التعذيب والرق والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وعدم رجعية القوانين الجزائية.(
اً واضحة وآليات اضافةً إلى كل ما سبق ينبغي أن تتضمن مواثيق الحقوق الدستورية نصوص
دقيقة كفيلة بضمان تفعيل هذه الحقوق في حال إهمالها أو انتهاكها. حيث يكشف واقع
اً على ورق فيتم تجميدها أو اً من الحقوق الدستورية تظل حبر الممارسات الدولية أن كثير

تعطيلها بنصوص مقيدة لها.

127
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ثالثاً: تقييد اللجوء إلى قضاء استثنائي

 يُعد القضاء الجزائي الاستثنائي أحد أبرز الأدوات التي تستخدمها الأنظمة الأمنية والعسكرية
لترسيخ حكمها وتعزيز هيمنتها وفرض استبدادها مستخدمة في ذلك قبضة قمعية فولاذية مخفيةً
فترضة تحت مسمى " محاكم جزائية خاصة أو استثنائية" والتي بستار من العدالة المزعومة والمُ
اً من يتم انشائها تحت مسميات عديدة. ولهذا يُثير تعبير " المحكمة الاستثنائية" في النفس شيئ
تحيّزة أو غير سوية" وقد أكّدت الأحداث في مختلف الرهبة، لاقترانه بمفهوم عن العدالة " قاسية ومُ
اً أنه يتم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية الأنظمة الأمنية المتطرفة صحة هذا الزعم إلى حد كبير. علم
في الأنظمة الأمنية لحماية تلك الأنظمة من خصومهم الذين وقعوا في قبضتهم وفي نيتهم ألّا
اً مهما كانت اعتبارات العدالة. وذلك يتم تصميم خاص لتلك الكيانات تحت يتركوهم أحياء أو أحرار
سمى " محكمة استثنائية" من أجل إنشاء هيئات " بشبه عدالة ترتكز على العنف والتحكم" وذلك مُ
بهدف اجتثاث خصوم النظام من جذورهم، أو ارغامهم على الصمت والانكفاء في جو من الخوف

129والهلع.

تُعرّف المحاكم الاستثنائية بأنها المحاكم التي يتم إحداثها خارج سياق القضاء الطبيعي في أحوال
عيّنة اً، فتختص، بموجب قانون احداثها، بالنظر بجرائم مُ ت استثنائية ولزمن يُفترض أن يكون مؤقّ
اً بالأصول والإجراءات المرعية سواء في تشكيلها، أو تعيين حددين، دون التقيّد غالب أو بأشخاص مُ
قضاتها، أو حتى مضمون الإجراءات التي ستتبعها وكذلك القانون الذي ستحكم بمقتضاه، وصولاً

للعقوبات الصادرة عنها فضلاً عن آلية تنفيذها. 
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اً للقضاء العادي الذي يتم احداثه ويُحدد اختصاصه بقانون في وقت سابق على نشوء  وذلك خلاف
كّل من قضاة متخصصين في القانون، تتحقق فيهم كافة الشروط، الدعوى، وبصفة دائمة، ويشّ
ن بعدم القابلية للعزل، ويطبق القانون حصّ والضمانات القانونية، وعلى الأخص الاستقلال المُ

130العادي الخاص بإجراءات الدعوى وموضوعها وتُكفل أمامه كافة حقوق الدفاع وضماناته. 

ة تصنيفات للمحاكم الاستثنائية:  ينبغي الإشارة بدايةً إلى أن هناك عادةً عدّ
تخصصة: وهي محاكم ذات طبيعة خاصة، لأن الشارع أوكل إليها  أولهما – المحاكم الاستثنائية المُ
حددة بذاتها، ويحتاج القضاة الذين ينظرون فيها إلى درجة كافية من عيّنة، ومُ الفصل في جرائم مُ
التخصص الفني في شؤونها لكي تتحقق النتائج المرجوة من معاقبتها. ومثالها المحاكم العسكرية
ومحاكم الأحدث. وهذه المحاكم، برغم طابعها الاستثنائي، فإن لها صفة الدوام وهي دائمة

الانعقاد.
 ثانيهما – المحاكم ذات الطابع السياسي: وهي محاكم تُحدث لمحاكمة رؤساء الجمهوريات
والوزراء وبعض كبار رجال الدولة. ويتضح من مهمة هذه المحاكم أنها ذات صفة دائمة، ولكنها

اً. نادرة الانعقاد عملي
 ثالثهما - المحاكم الاستثنائية" فوق العادة": وهذه هي المحاكم التي نعنيها في دراستنا هذه فهي
ت لأن محاكم يتم احداثها في ظروف استثنائية وتتسم بأنها، من حيث المبدأ، ذات طابع مؤقّ
السلطة تُنشئها لمواجهة أزمة تنشب بصورة مفاجئة، وإن كانت تلك المحاكم تتحول في الدول ذات
الأنظمة الأمنية والعسكرية إلى محاكم دائمة لمعالجة أمور أعداء النظام. وإن كانت السمة الأبرز
اً لأنها تتبع إجراءات سريعة، حترمة تمام لتلك المحاكم أن " ضمانات الدفاع أمامها غير مصونة ولا مُ
برمة لا يجوز اً ما يتُرك لتلك المحاكم اختيار الإجراءات التي تسير عليها وتكون أحكامها مُ وكثير

ذ غالبية الأحكام عادةً فور صدورها. الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وتُنفّ
اً بإنشاء هكذا محاكم اً كبير شهدت العديد من الدول الخاضعة لأنظمة حكم أمنية عسكرية توسع
اً في سورية على مدى أكثر من نصف قرن اً لاستبدادها. و هو ما كان سائد اً لهيمنتها وترسيخ تعزيز
اً في إنشاء العديد من المحاكم ع وخلال الفترة الزمنية ) 1963-2024( والتي شهدت توسّ
الاستثنائية كمحاكم الأمن القومي،   والمحاكم العسكرية الاستثنائية،    ومحاكم أمن الدولة العليا،  
دون أن نغفل بطبيعة الحال محكمة الميدان العسكرية،   وكلّها مارست القضاء بحسب مفاهيم
اً من أنظمتها، يُجيز تعيين رئيسها وأعضائها " حسب مزاج الذي يحق اً أن بعض الذين أنشؤوها، علم
له تعيينهم" ولذلك شهدنا بعض المحاكم الاستثنائية تتشكل من موظفين يستمدون كفاءتهم
اً، القانونية من مركزهم الحزبي والسياسي دون أن يكونوا قد تعاطوا مهنة القضاء قبلاً ولا بعد

اً سخية بالإعدام نّفذت في الحال. ومع ذلك أصدروا أحكام
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وقد أهدرت كل مواثيق إنشاء تلك المحاكم كافة ضمانات المحاكمة العادلة الموضوعية والإجرائية
فنصت على سبيل المثال بخصوص محاكم الأمن القومي على أنه " لا يجوز الاعتراض على الأحكام

137الغيابية، ولا الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن القومي"، 
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 وبخصوص محاكم أمن الدولة العليا تم النص على أنه " مع الاحتفاظ بحق الدفاع المنصوص عليه
في القوانين النافذة، لا تتقيد محاكم أمن الدولة بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في
التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة"     وهذا نص "
يعني صراحة ان قانون أصول الإجراءات الجنائية غير موجود وأن النص على حقوق الدفاع ليس
اكثر من كلام لا مدلول له". كما ورد بخصوص المحاكم العسكرية الاستثنائية أنه " لا تتقيد
المحاكم العسكرية الاستثنائية بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة في جميع أدور
وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة".   وترتب على هذا الإهدار لكل ضمانات العدالة إصدار
العديد من أحكام الإعدام غير القانونية تحت ذلك الستار القانوني حيث انعقدت، على سبيل المثال،
محكمة الأمن القومي ذات يوم من عام 1963 في إحدى غرف سجن المزة بدمشق وحاكمت
اً بالإعدام اً وثلاثين حكم خصوم النظام بدون وجود محامين أو شهود أو نظارة.. وأصدرت واحد
نُفذّت على مدى يومين بعد أن اقترنت بتصديق رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة.    وقد أسس
اً في سورية بعد سقوط نظامها الحاكم ذلك القضاء الاستثنائي لكل التجاوزات التي كُشفت لاحق
اً لها لجهة إجراء محاكمات بتاريخ 8-12-2024 والتي بات سجن صيدنايا    بكل فظاعاته رمز

بلا ضمانات، وسجناء بلا حقوق، وتعذيب بلا حدود، وجثث بلا معالم، وضحايا بلا قبور.
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ن الدستور الضمانات الكافية للحيلولة دون السماح  لمواجهة ذلك الاستبداد ينبغي أن يتضمّ
اً أو التحايل على حظره ومنعه من خلال محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى بوجوده أساس

نشأة أصولاً.  لو كانت مُ
ة خيارات يُمكن أن يتم تضمينها في  تكشف السوابق والممارسات الدستورية الدولية عن عدّ

الدساتير ويُمكن عرضها ضمن ثلاث بدائل دستورية على النحو التالي:  
النص في الدستور على المحاكم القائمة في البلاد: .1

اً للمحاكم الموجودة والتي تشكّل الهيكل اً وتعدد  المقصود بذلك ان يتضمن الدستور ذاته سرد
القضائي في الدولة وبما يُفهم منه عدم شرعية ولا دستورية أي محاكم استثنائية إضافية يتم
احداثها وهو ما يمنح المجال للطعن بعدم دستورية أي قانون لاحق يتضمن إقامة محاكم استثنائية.
مثال ذلك الدستور الألماني الذي بيّن أنه " تُفوض السلطةُ القضائية إلى القضاة؛ وتجري ممارسة
هذه السلطة عن طريق المحكمة الدستورية الاتحادية، والمحاكم الاتحادية المنصوص عليها في هذا
اً دستور إندونيسيا الذي جاء فيه أنه "تتم القانون الأساسي، وعن طريق محاكم الولايات."    وأيض
ممارسة السلطة القضائية من قبل محكمة عليا وجهاتها القضائية التابعة لها والتي تتمثل في
محاكم عامة، ومحاكم شؤون دينية، ومحاكم عسكرية، ومحاكم إدارية للدولة، كما تتم ممارسة
السلطة من قبل محكمة دستورية".    في حين بيّن دستور البرازيل أنه "تتكون السلطة القضائية
مما يلي: المحكمة الاتحادية العليا؛ المجلس الوطني للقضاء؛ محكمة العدل العليا؛ محكمة العمل
العليا؛ المحاكم المناطقية الاتحادية والقضاة الاتحاديون؛ المحاكم العمالية وقضاة العمل؛ المحاكم
الانتخابية وقضاتها؛ المحاكم العسكرية وقضاتها؛ محاكم وقضاة الولايات والمقاطعة الاتحادية

والمناطق."
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بالمقابل نص دستور الإكوادور على أن "الهيئات القضائية، دون المساس بالهيئات الأخرى ذات
السلطات المماثلة المعترف بها في الدستور، هي تلك المسؤولة عن إقامة العدالة، وتكون على النحو
التالي: محكمة العدل الوطنية، محاكم عدل المقاطعة، المحاكم والهيئات القضائية التي ينص عليها
القانون، قضاة الصلح ويكون لدى السلطة القضائية هيئات داعمة هي دائرة كاتب العدل، وخبراء
المزادات القضائية، والأوصياء القضائيون، وهيئات أخرى ينص عليها القانون".    وإن كانت مثل
تلك الصياغات الدستورية التي تستخدم عبارة " الهيئات القضائية الأخرى التي ينص عليها
القانون" تثير القلق والريبة من أن يتم التوسع في تفسيرها وتأويلها بما يسمح بموجب قوانين

خاصة ولاحقة بإنشاء محاكم استثنائية غير منصوص عليها في الدستور. 
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2. النص بصورة صريحة على حظر انشاء المحاكم الاستثنائية: 

اً بحظر أي شكل من أشكال المحاكم اً وحاسم اً وصريح اً واضح  ينبغي أن يتضمن الدستور نص
الاستثنائية، لسمعتها السيئة، وانعكاساتها السلبية، وترسيخها لمنظومة الحكم الأمنية لا المدنية،

واهدارها لغالبية الحقوق والضمانات القانونية والقضائية. 
تتعدد الصيغ القانونية والعبارات الدستورية التي تم استخدامها للتعبير عن ذلك الحظر حيث نص
الدستور الإسباني على أن "المحاكم الاستثنائية محظورة"،    وأشار دستور البرتغال إلى أنه " دون
المساس بالأحكام المتعلقة بالمحاكم العسكرية؛ يُحظر وجود محاكم مختصة حصريًا بمحاكمة
أنواع معيَّنة من الجرائم".    في حين نص دستور بوليفيا على أنه "لا تعترف الولاية القضائية
العادية بالاستثناءات أو الامتيازات أو المحاكم الاستثنائية".     كما نص دستور المكسيك على أنه "
لا يجوز محاكمة أي شخص بموجب قوانين موضوعة فقط للتطبيق في حالة محددة أو أمام محاكم

خاصة". 
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ه على أنه " لا يسمح بعقد محاكم استثنائية. ولا اً أكّد الدستور الألماني على هذه الضمانة بنصّ  أيض
يجوز أن يُحرم أحد الأشخاص من محاكمته أمام القاضي المختص قانونيا بقضيته".    قي حين أن
لاً على أنه " تدار العملية العدلية في أوكرانيا على وجه الحصر بواسطة دستور أوكرانيا نصّ أوّ
المحاكم. لا يجوز تفويض وظائف المحاكم، أو الاستيلاء على هذه الوظائف من قبل غيرها من
اً على حقيقة أنه " لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية أو محاكم الهيئات أو المسؤولين"    ثم أكّد ثاني
خاصة".   وبإسلوب مشابه نصّ الدستور الإيطالي على أنه " تمارس الوظيفة القضائية بواسطة
قضاة عاديين يتم تخويلهم وتنظيمهم وفقا لقوانين النظام القضائي. لا يمكن تعيين قضاة
استثنائيين أو قضاة خصوصيين. يمكن فقط إنشاء أقسام متخصصة لأغراض محددة في إطار
الهيئات القضائية العادية، وبالإمكان مشاركة مواطنين مناسبين غير تابعين للسلطة القضائية فيها.

ينظم القانون حالات وأشكال المشاركة المباشرة للشعب في إدارة القضاء".
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 والملاحظ هنا الدستور التونسي لسنة 2014 كان قد نص على أنه " يمنع إحداث محاكم
استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة".    ملاحظة ان

أُلغيت في نسخة 2022 من الدستور التونسي الجديد. هذه المادة 
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لجأت بعض الدساتير إلى حظر انشاء المحاكم الاستثنائية وقت السلم فقط واباحة ذلك وقت الحرب
وهو ما تبناه دستور بولندا الذي نص على أنه " يجوز إنشاء محاكم استثنائية أو إجراءات محاكم
مختصرة ومستعجلة فقط خلال وقت الحرب".    ومع تفهم خصوصية حالة الحرب وما تستلزمه
اً من تدابير استثنائية إلا أنه ينبغي التعامل بكثير من الحذر والقلق من هكذا نصوص بسبب أحيان
الخشية من إساءة استعمالها لتأسيس منظومة حكم أمنية – عسكرية لا يمكن التخلص منها لا في
علنة ع أو تطيّل حالة الحرب المُ حالة الحرب ولا في حالة السلم. مع التخوف من أن الدولة قد توسّ
خها تحت أي ذريعة، كمكافحة الإرهاب على سبيل المثال، وتُثبّت تلك المحاكم الاستثنائية وترسّ

كمحاكم اعتيادية ودائمة بمرور الوقت. 
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وإذا كانت السماح بتلك المحاكم الاستثنائية في وقت الحرب هو أمر يُثير القلق والمخاوف، وفق ما
اً من أي حظر لإقامة المحاكم الاستثنائية هو الخطر الحقيقي سبق عرضه، فإن خلّو الدستور تمام
والأكيد والمؤسس الفعلي للدول الأمنية لا المدنية وهذا ما نرصده ، على سبيل المثال، في دستور
اً لغاية سنة 2024 ،حيث خلا ذلك الدستور من أي حظر سورية لسنة 2012، والذي ظل نافذ
اً بنص عام يُحيل فيه انشاء المحاكم بالمجمل لنصوص القانون لإنشاء المحاكم الاستثنائية مكتفي
فنص على أنه " يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد
الاختصاص لدى مختلف المحاكم".     وهنا مكمن الخطورة في الإحالة إلى القوانين دون وجود أي
قيد أو رقابة دستورية على مضمون تلك القوانين خاصةً في ظل التعطيل الفعلي لأحكام المحكمة
الدستورية بقيود وإجراءات عديدة فضلاً عن هيمنة السلطة التنفيذية عليها من خلال سلطة تعيين
قضاتها.     وفي ظل تلك "الإباحة" وفي نفس سنة اصدار دستور البلاد الجديد سنة 2012 صدر
في سورية قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وكذلك تم إنشاء محكمة استثنائية للنظر
بجرائم الارهاب )القانون رقم 22 للعام 2012( والتي يشمل اختصاصها جميع الأشخاص من
مدنيين وعسكريين، ولا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عنها لإعادة المحاكمة في حال إلقاء
القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية، فضلاً عن عدم تقيّدها بالأصول
المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة. وهو
ما جعلها عرضةً للعديد من الانتقادات لكونها غير مستقلة، وفضفاضة الاختصاص، ولا تضمن
اً. للمتهم الماثل أمامها أي من الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة التي التزمت بها سورية دولي
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نص دستوري واضح بعدم خضوع المدنيين للقضاء العسكري .3

أكثر ما يلفت عند مراقبة الحراك في دول عربية عدة في 2011 هو بروز شعار كبير" لا لمحاكمة
المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، والذي تردد في أكثر من دولة، وهو ما يعكس ذاكرة شعبية
اً من مظالم الأنظمة التي اً كبير سلبية إزاء هذه المحاكم التي تم تحميلها، عن حق أو عن باطل، قسم
خرجت الاحتجاجات الشعبية ضدها.      وهو ما يُوضح كذلك أن تلك المحاكم قد استخدمت كأداة
رئيسية من أدوات ترهيب المدنيين من خلال اخضاعهم لغير " قاضيهم الطبيعي" وإلزامهم
بالخضوع أمام محاكم لا تتبع، عادةً، الإجراءات والأصول القانونية النافذة في مسار القضاء

الطبيعي وذلك لجهة سرعة الإجراءات، وقسوة العقوبات، وهو ما تقتضيه طبيعة الجرائم 
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، إذا ما تم ارتكابها وقت الحروب والأزمات التي تحتاج عادةً للسرعة والحزم. العسكرية، خاصةً
ختلفة أننا قارنة في قارات العالم المُ يتضح لنا من خلال استعراض مسار العديد من الدساتير المُ

أمام ثلاث مسارات دستورية في التعامل مع هذه المسألة:
المسار الدستوري الأوّل – حظر تام لخضوع المدنيين أمام المحاكم العسكرية وعدم

تضمين الدستور أي استثناء بهذا الخصوص:

اً وهو ما تم النص، على سبيل المثال، في ويُعد هذا هو الخيار الدستوري الأنسب والأكثر ضمان
دستور الهندوراس الذي نصّ على أن "الولاية القضائية العسكرية معتمدة للجرائم والمخالفات ذات
الطابع العسكري. ولا يجوز للمحاكم العسكرية، بأي حال من الأحوال، توسيع ولايتها القضائية
لتشمل الأشخاص الذين ليسوا في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة".    وكذلك دستور المكسيك
الذي أشار إلى أنه " يُعترَف بالقضاء العسكري في محاكمة جرائم مخالفة النظام العسكري، لكن لا
يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون للمحاكم العسكرية ولاية قضائية على أشخاص لا ينتمون إلى
القوات المسلحة. وعندما يتورط شخص مدني في جريمة أو مخالفة عسكرية، فإن السلطة المدنية

المناظرة يكون لها الاختصاص القضائي للنظر في القضية". 
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اً إمكانية التحايل على الحظر التام لمحاكمة المدنيين ر مسبق  يُحسب لدستور المكسيك أنه تصوّ
أمام المحاكم العسكرية بمحاولة الزعم بان ذلك الحظر ينطبق بالفعل على الجرائم ذات الطابع غير
العسكري حيث يخضع المدني حينها لقاضيه الطبيعي، إلا أن ذلك الحظر لا يسري في حالة ارتكاب
المدني لجريمة عسكرية مما يقتضي خضوعه للمحاكم العسكرية التي ستكون حينها هي القضاء
الطبيعي المختص بنظر تلك الجرائم. وهو ما توقع الدستور المكسيكي حدوثه والدفع به فبادر
"بصورة استباقية" للتصدي له من خلال إرساء أن معيار الإحالة للقضاء العادي أو العسكري هو
"شخص الُمتهم" وليس "طبيعة الجريمة". وباعتقادي فإن هذا أسلوب مميز وجدير بالاتباع والثناء
ع الدستوري لا ينبغي أن يكتف بمجرد إرساء القواعد في الصياغة الدستورية، بمعنى أن المشرّ
الدستورية العامة متجاهلاً بيئة تطبيقها، ومحاولات الالتفاف عليها، والسعي لإفراغها من
اً ما ستتعرض له من محاولات تعطيل او تفريغ من قيمتها مضمونها، بل إن عليه ان يتوقع مسبق
وبحيث يتدارك ذلك أثناء الصياغة الدستورية قدر الإمكان فيحصنها ما استطاع، ويدعمها بالعبارات

والضمانات التي تكفل تطبيقها بالشكل والغاية التي تم صياغتها لأجلها.  
المسار الدستوري الثاني – إقرار مبدأ حظر خضوع المدنيين أمام المحاكم العسكرية

ولكن مع خرقه ببعض الاستثناءات المنصوص عليها في أحكام الدستور ذاته:

اً من التوسع في لجأت العديد من الدول إلى إقرار المبدأ وإقرار الاستثناء بنص الدستور ذاته، تحسب
تطبيق وتفسير الاستثناء بما يفقد مبدأ الحظر أي قيمة أو أهمية، ونجد من هذه الدول دستور
البيرو الذي قصر الاستثناء على "جرائم الخيانة والإرهاب" فنص على أنه "في قضايا الجرائم

المرتكبة في أثناء الخدمة، 



46مدنية لا أمنية: الضمانات الدستورية

يخضع أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية لولاية الجهة التابعين لها ولقانون القضاء
العسكري. ولا تسري أحكام هذا القانون على المدنيين، إلا في قضايا الخيانة والإرهاب على النحو
الذي يحدده القانون".     في حين قصر دستور الباراغواي ذلك الاستثناء على حالات "النزاع
سلّح" فنص على أنه " لا تفصل المحاكم العسكرية إلا في الجرائم والأخطاء ذات الطابع الدولي المُ
العسكري التي يحددها القانون ويرتكبها أفراد عسكريون قيد الخدمة. ويمكن استئناف أحكامها
اً للعقوبة في كل من اً وخاضع أمام القضاء العادي"    ثم بيّن أنه" إذا كان الفعل المعني مجرم
قانون العقوبات المدني وقانون العقوبات العسكري، لا يعتبر الفعل جريمة عسكرية إلا إذا كان قد
ارتُكب من قبل أفراد عسكريين قيد الخدمة وفي إطار أداء مهام عسكرية. وفي حالة عدم اليقين
بشأن ما إذا كانت جريمة ما مدنية أو عسكرية، تُعتبر مدنية. ولا تكون للمحاكم العسكرية ولاية
على المدنيين أو على الأفراد العسكريين المتقاعدين إلا في حالات النزاع الدولي المسلح، وبالصورة
التي يحددها القانون".    ويُحسب هنا لدستور الباراغواي أن رجح قرينة " المدني" في حالة الشك

فيما لو كانت الجريمة ذات طابع مدني أو عسكري. 
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اً إقرار برغم الإقرار بالحاجة إلى " الواقعية " أثناء الصياغة الدستورية وهو ما قد يفرض أحيان
استثناءات تستلزمها الحاجة الواقعية إلا أن الإشكالية هنا هي المخاوف من توسيع مفهوم الاستثناء
فمصطلحات مثل " الإرهاب والخيانة" قد يتم توسيع مفهومها لتشمل كل شي، دون أن نغفل
إشكالية القلق من وجود سلطة مستقلة وضمانات حقيقية لضمان ألا يُساء استخدام ذلك الاستثناء
للتحايل على أحكام الدستور. وهو ما يحدث في الدول التي لم تترسخ بعد مقومات الدولة المدنية
فيها، فلا وجود واضح لمبدأ فصل السلطات، ولا استقرار بعد لاستقلالية السلطة القضائية

وضماناتها. 
اً أن القلق من إقرار الاستثناءات الدستورية تلك يزداد عندما يتوسع الدستور ذاته في إقرار  علم
الاستثناء بشكل يكاد يقضي على المبدأ، فهنا يحمل الدستور ذاته، أثناء صياغته، مقومات هدمه
وافراغه من مضمونه، ومثال ذلك الدستور المصري الذي نصّ على أن " القضاء العسكري جهة
قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها
وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا
يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت
العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو
المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو
وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد،
ا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرً
القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى"    فالملاحظ هنا أن الدستور
وبعد أن أقر المبدأ عاد وأدخل استثناءات مطاطة قابلة للتوسع على ضوء نشاطات المؤسسة
العسكرية، وبالتالي فقد تم إدخال استثناءات دستورية دائمة على مبدأ القاضي الطبيعي، في اتجاه
منح المؤسسة العسكرية امتيازات شاملة بعرض جميع التعديات الحاصلة منها أو على أي من

مصالحها على محكمة متعاطفة معها. 
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ومن شأن هذا الامتياز أن يُؤدّي ليس فقط إلى التطبيع مع الاستثناء وتوسيع الإفلات من العقاب، بل
166إلى جعل المؤسسة العسكرية ما يُشبه الدولة داخل الدولة. 

 المسار الدستوري الثالث – تجاهل أي إشارة إلى مبدأ حظر خضوع المدنيين أمام المحاكم
العسكرية:

 اختارت بعض الدساتير أسلوب الصمت وتجاهل الإشارة إلى المبدأ أو استثناءاته، كما هو الحال في
الدستور السوري لسنة 2012 على سبيل المثال وسائر الدساتير التي سبقته، وقد تم فهم وتفسير
ذلك التغييب بأنه يعني الإباحة أي اباحة اخضاع المدنيين لولاية القضاء العسكري ولهذا فقد عرفت
ذهلاً في اختصاص القضاء العسكري كالمادة 50 من قانون العقوبات العسكري اً مُ ع سورية توسّ
التي تنص في فقرتها ح على محاكمة المدنيين الذي يعتدون على العسكريين أمام المحاكم العسكرية،
تهمين اً من المُ والفقرة ط التي تجعل من اختصاص هذه المحاكم النظر في أي جريمة إذا كان واحد
تدخلاً ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية، والمادة 6 من قانون الطوارئ اً أو مُ فاعلاً أو شريك
رقم 51 تاريخ 22/12/1962 التي تجعل من اختصاص المحاكم العسكرية ، النظر في مخالفة
الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي، والجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة، والجرائم

اً شاملاً. خلّة بالثقة العامة، والجرائم التي تُشكّل خطر الواقعة على السلطة العامة والجرائم المُ

الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري المُقارن هو:

اً يُحدد هيكلية المحاكم القائمة في الدولة بشكل لا يسمح اً واضح ينبغي أن يتضمن الدستور نص
بإنشاء أنماط جديد من القضاء الاستثنائي.

ينبغي أن ينص الدستور صراحة على حق كل إنسان في الخضوع لقاضيه الطبيعي.
اً بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على أن اً واضح ن الدستور نص ينبغي أن يتضمّ
اً لجهة الحظر التام، ودون النص على أيّة استثناءات قد تفرغه من يكون ذلك النص واضح

مضمونه أو تسمح بالتحايل عليه. 
اً في أي معيار اختصاص القضاء العسكري هو شخص ينبغي ان يكون النص الدستوري واضح

ستهدف بها. الجاني وليس طبيعة الجريمة أو الحق المُ

رابعاً: تحصين الدستور وحمايته

اً، بما يتوافق مع قواعد اً أو جزئي التحدي هنا هو أن الدولة الأمنية قد تتجه لتغيير الدستور، كلّي
سلوكها بدلاً من أن تضبط سلوكها لينسجم مع ما يتضمنه الدستور من قواعد وأحكام. ومن هنا تأتي
أهمية أن يتم تحصين الدستور ذاته وحمايته من استسهال التعديل أو ترجيح نصوص قانونية أخرى
ة خيارات وبدائل دستورية وفق اً تتعارض مع مضمونه. وتوجد هنا عدّ على الدستور وتتضمن أحكام

ما تكشفه السوابق والممارسات الدستورية. 
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تجريم دستوري للتعديل أو الإلغاء غير الدستوري للدستور:  .1

اً إدخال التغيير على النص بالحذف أو الإضافة أو الاستبدال، ولا التعديل لغةً التقويم، واصطلاح
اً على الدستور بالموت، كم يستطيع أحد أن يزعم بوجوب الجمود الكلّي للدستور وإلّا كان ذلك يعني حُ
فالوثيقة السامية قانونية سياسية في طابعها، وكلا الطابعين قابلين للتغير والتبدل والتطور بمرور
ن الدستور عادةً الآلية والضوابط والإجراءات الواجبة الاتباع لإدخال أي تعديل الزمن.    ولهذا يتضمّ
اً ما ينبغي أن يكفل ن أيض عليه، وهي نصوص واجبة الاحترام والالتزام بها، كما ينبغي أن يتضمّ
حمايته من أي الغاء أو تعديل في غير الأصول الدستورية المنصوص عليها، لان تعديل الدستور قد
يتحول إلى ضرب من ضروب العبث والتخريب ومساس غير لازم لأساس الدولة إذا كان يستهدف
تحقيق مصالح شخصية أو حزبية، و هو ما يحدث عادةً في ظل الأنظمة الأمنية / العسكرية والتي
يتم فيها استسهال تعديل أو الغاء النصوص الدستورية، في سبيل قمع الحقوق والحريات وإحكام
السيطرة بما يعزز من القبضة الأمنية القائمة، أو تكريس الواحدية والتضييق على التعددية وتكريس
صلاحيات الحاكم أو المؤسسة الاستثنائية . وهو ما حدث بالفعل في العديد من الأنظمة الأمنية بدول
العالم ففي الجزائر عندما استلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة عام 1999 بعد العشرية
السوداء وإثر فوزه بالانتخابات الرئاسية كان الدستور ينص على عهدتين رئاسيتين لكل رئيس تدوم
كل واحدة خمس سنوات، ولا يمكنه الترشح بعدهما لولاية جديدة. لكن عام 2008، وبعد أن أوشكت
اً ألغى بموجبه المادة التي تحدد الفترات الرئاسية عهدته الثانية على الانتهاء، أجرى تعديلاً دستوري
باثنتين فقط، وجعل الترشح للرئاسة مفتوحا وغير مقيد بعدد محدد من العهدات، وقد مكنه ذلك من
الترشح بانتخابات 2009 و2014. وعام 2016 أجرى بوتفليقة تعديلا دستوريا آخر أعاد بموجبه
المادة 74 إلى ما كانت عليه قبل تعديل 2008، أي أن الفترات الرئاسية أصبحت مجددا محددة
بعهدتين تدوم الواحدة خمس سنوات ولا يمكن الترشح بعدها. ولكن ذلك تم بعد الحصول على فتوى
قانونية بأن دستور 2016 يجبّ ما قبله مما يعني أن العهدات التي تقلدها بوتفليقة برئاسة
الجمهورية قبل 2016 لا تحتسب ولا يسري عليها الفصل الجديد بما يمكنه من الترشح لعهدتين
جديدتين. وفي تونس صادق مؤتمر الحزب الاشتراكي الدّستوري الحاكم في سبتمبر / أيلول 1974
على لائحة "لمبايعة المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا مدى الحياة اعترافا بعظيم فضله
ة" وتمّ تعديل الدّستور سنة 1975 على أساس تلك اللاّئحة، دون أن تعرض المسألة على على الأمّ
الاستفتاء الشعبي. وعام 2002 لجأ الرئيس زين العابدين بن علي، الذي انقلب على بورقيبة عام
1987، إلى تعديل الدستور بعد أنهى فتراته الرئاسية الدستورية، فنظم استفتاء شعبيا يلغي حاجز
السن بالدستور، وتمكن بمقتضاه من الترشح عام 2004 ثم عام 2009، وكان ينوي إجراء تعديلات
جديدة للترشح سنة 2014 لكن الثورة التي اندلعت في كانون الأول/ديسمبر 2010 منعته من

استكمال مخططه.

167

168

 لمواجهة كل تلك الخروقات الدستورية بادرت بعض الدساتير، وبصورة استباقية، إلى تجريم
دستوري لأي تعديل غير دستوري لأحكام الدستور. 



49مدنية لا أمنية: الضمانات الدستورية

م الاعتداء على الدستور بموجب نصوص خاصة في قوانين اً أن العديد من دول العالم تجرّ  علم
العقوبات الوطنية، على الأغلب، إلا أن أهمية مثل هكذا خيار هو ابراز أهمية تلك الجريمة والنص عليها
بمادة دستورية واضحة بما يعزز من قيمة الدستور ويساهم بتحصينه ويحول دون إرساء أسس دولة

أمنية عسكرية. 

 مثال ذلك دستور اوغندا الذي فض اعتبر بنص دستوري أن المس بأحكام الدستور تُعد من قبيل
"الخيانة العظمى"فنص على أن " كل من يقوم بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، باستخدام أي وسيلة
عنيفة أو غير قانونية أخرى، بتعليق أو إسقاط أو إلغاء أو تعديل هذا الدستور أو أي جزء منه أو
ن اً للقانون".    وفد تضمّ محاولة القيام بأي عمل من هذا القبيل، يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب وفق
ذات الدستور أحكام دستورية للعودة بالعمل به فنص على انه "لا يفقد هذا الدستور قوته وتأثيره
حتى لو انقطع مراعاته من قبل حكومة أنشئت بقوة السلاح؛ وفي كل الأحوال، بمجرد استعادة
الشعب لحريته، يعاد مراعاته، ويحاكم جميع الأشخاص الذين شاركوا في أي تمرد أو أي نشاط آخر
ا لهذا الدستور والقوانين الأخرى المتسقة معه". كما فرض الدستور أدى إلى انقطاع مراعاته، وفقً
التزام على عاتق جميع المواطنين للدفاع عن الدستور وبرأهم من أي تُهم يمكن أن تطالهم في سبيل
الدفاع عن أحكام فنص على أنه " يجب أن يكون لجميع مواطني أوغندا الحق والواجب في جميع
الأوقات للدفاع عن هذا الدستور، وعلى وجه الخصوص، مقاومة أي شخص أو مجموعة من
الأشخاص الذين يسعون إلى الإطاحة بالنظام الدستوري القائم؛ وأن يبذلوا كل ما في وسعهم لإعادة
اً لأحكامه. ولا يرتكب أي جريمة أي هذا الدستور إلى العمل بعد تعليقه أو إلغائه أو تعديله خلاف
شخص أو مجموعة من الأشخاص يقاومون، كما هو مطلوب تعليق أو إسقاط أو إلغاء أو تعديل هذا
الدستور. و "إذا عوقب الشخص .. عن أي فعل ارتكبه بموجب هذا البند، فإن العقوبة، عند إعادة العمل
بهذا الدستور، تعتبر باطلة من وقت فرضها ويعتبر ذلك الشخص مبرأ من جميع المسؤوليات الناشئة

عن العقوبة".
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اً بهذا الصدد حيث نرصد في دستور غانا نص مماثل جاء فيه أن اً أن دستور أوغندا لا يُعد استثناء علم
"أي شخص سواء بمفرده أو بالتنسيق مع الآخرين، يقوم، بأي طريقة عنيفة أو غير قانونية أخرى،
بتعطيل هذا الدستور أو أي جزء منه أو إسقاطه أو إلغائه أو يحاول القيام بأي من هذه الأفعال؛ أو
يساعد ويحرّض، بأي شكل من الأشكال، أي شخصٍ يُعتبر مرتكبًا جريمة الخيانة العظمى، ويُحكم

171عليه، عقب إدانته، بعقوبة الإعدام".

ولعل هذه من النصوص الدستورية النادرة التي يتضمن فيها الدستور ذاته النص على عقوبة جنائية
اً للدفاع عن الدستور وحصنهم من أي اً وواجب اً أن هذا الدستور منح المواطنين كافةً حق حددة. علم مُ
مساءلة قد تنجم عن ذلك فنص على أنه " يتمتع المواطنون الغانيون كافة في جميع الأوقات بحق
وواجب الدفاع عن هذا الدستور، وبشكل خاص، مقاومة أي شخصٍ أو مجموعة أشخاص يسعون إلى
ارتكاب أي من الأفعال السابقة، والقيام بكل ما بوسعهم لاستعادة هذا الدستور بعد أن يكون قد تم
تعطيله أو إسقاطه أو إلغاؤه" و " أي شخص أو مجموعة أشخاص يقمعون تعطيل هذا الدستور أو

إسقاطه أو إلغاءه، لا يُعتبر أنهم ارتكبوا أي جريمة.
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ت معاقبة أي من الأشخاص على أي فعلٍ قاموا به بموجب ذلك البند عينه، تُعتبر هذه  وفي حال تمّ
العقوبة، عند استعادة هذا الدستور، باطلة منذ تاريخ فرضها، ويُعتبر الشخص منذ ذلك الحين معفى
من جميع الالتزامات المترتبة على هذه العقوبة. وتقوم المحكمة العليا، بناء على طلبٍ من الشخص
اً يتحمله الصندوق الموحد، اً مناسب الذي تعرض لأي عقوبة أو خسارة أو بالنيابة عنه، بمنحه تعويض
اً أن وذلك مقابل أي معاناة أو خسارة قد لحقت به نتيجة لهذه العقوبة".    ويُحسب لهذا الدستور أيض
منح المدافعين عن الدستور الحق بطلب التعويض عن أي ضرر أو خسارة لحقتهم جراء دفاعهم ذلك

وحدد الصندوق المعني بتعويضهم لكفالة الوفاء بذلك الالتزام الدستوري. 
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ا  تقييدات مطلقة  تحدد الدساتير الإجراءات التي يمكن بواسطتها تعديلها. وهذه يمكن أن تتضمن إمّ
لإمكانية تعديل مبادئ أو قيم أو حقوق معينة هي المعروفة بالبنود "غير القابلة للتعديل" أو
اً برلمانية عليا لتمرير القوانين التي تطال جوانب معينة من الدستور هي المعروفة "الأبدية"؛ أو حدود

ا بقواعد "الأغلبية العظمى".  أيضً
اً غير  بالنسبة للبنود غير القابلة للتعديل فالملاحظ هنا أن العديد من دساتير دول العالم تشمل بنود
اً إلى ترسيخ مبادئ معينة تعد أساسية للطبيعة الديمقراطية قابلة للتعديل. وهذه البنود تهدف غالب
للبلاد، بحيث يجب إبعادها عن سطوة البرلمان أو السلطة التنفيذية. ومثال ذلك الدستور الفرنسي
ا لأي تعديل".    ودستور جمهورية التشيك الذي ينص على أنه " لا يكون شكل الحكم الجمهوري هدفً
الذي ينص على أنه " لا يسمح بتغيير المتطلبات الأساسية للدولة الديمقراطية المحكومة بالقانون".
والدستور البرتغالي الذي يشير إلى أنه " يجب ألا تمس قوانين التعديل الدستوري )الاستقلال الوطني
ووحدة الدولة؛ الشكل الجمهوري للحكومة؛ الفصل بين المؤسسات الدينية والدولة؛ حقوق المواطنين

وحرياتهم وضماناتهم...(. 

تقييد امكانية تعديل الدستور:  .2
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قترح تعديلها وإنما بزمن وظروف اً أن ثمة تقييد أخر للتعديل لا يرتبط بمضمون الحقوق المُ  علن
إجراء مثل تلك التعديلات، حيث يتم حظرها بالمطلق في حالة الحرب والطوارئ وهي الأوضاع التي
اً للحقوق اً واضح اً لصلاحيات القوى الأمنية والعسكرية وتقليص اً استثنائي ع اً توسّ تشهد غالب
والحريات مما يُخشى منه أن تستغل تلك القوى هذه الأوضاع لإجراء تعديلات دستورية غير لازمة

اً.  في سبيل إرساء منظومة أمنية – عسكرية يعصب تقييدها أو التخلص منها لاحق
 لذلك نجد أن دستور أوكرانيا، على سبيل المثال، ينص على أنه "لا يجوز تعديل دستور أوكرانيا في
ظل الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ".   كما ينص دستور إسبانيا على أنه " لا يمكن الشروع في
اً دستور البرتغال الذي يُشير كذلك إلى أنه " لا يمكن تعديل الدستور في وقت الحرب..".    وأيض

الاضطلاع بأي عمل ينطوي على تعديل هذا الدستور في أثناء حالة حصار أو حالة طوارئ". 
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ا بالنسبة لقواعد الأغلبية القصوى فالمقصود به هو أنه يتعين على واضعي الدساتير الجمع ما بين  أمّ
ضمان المرونة والسعي للاستقرار عند تعديل الدستور. فالدستور، الذي يمثل القانون الأساسي
للبلاد، لا ينبغي أن يخضع لأهواء الأغلبية البرلمانية؛ ولكنه في نفس الوقت يجب أن يتكيف مع
التغيرات في الرأي العام أو النظام المؤسسي بمرور الوقت. وبهذا الشكل، يصبح إما من الصعب جدا
أو من السهل جدا تعديل الدستور. فدستور تونس عام 1957، على سبيل المثال، كان يسمح لأغلبية
ثلثي أعضاء مجلس النواب بإمكانية تغيير بعض بنوده، علما بأن المجلس كان يخضع لهيمنة الرئيس
اً بحسب رغبته اعتمادا على تلك القاعدة. فيما سابقا. وتمكن الرئيس بورقيبة من تعديل الدستور عملي
يبدو من العسير للغاية تعديل دستور الولايات المتحدة، حيث أن الطريقة المعتادة لتنفيذ ذلك تتطلب
تصويت ثلثي الأعضاء في كل من غرفتي التشريع يليها تصديق ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية لكل

ولاية أمريكية.
اً أن اشتراط أغلبية برلمانية قصوى لا يعني بالضرورة أي ضمانة لحماية الدستور من أي تعديل  علم
عشوائي وذلك فيما لو كانت البلاد تفتقد لانتخاب نزيهة، وتعددية حزبية، وتخضع لنظام أمني
مهيمن، حيث تكون الأغلبية تلك هي أبسط ما يُمكن الحصول عليه وتأمينه، ومثال ذلك طريقة تعديل
الدستور السوري سنة 2000 لضمان وصول الرئيس السوري المعزول بشار الأشد لرئاسة الدولة
بعد وفاة والده حافظ الأسد وبما يضمن استمرار حكم وهيمنه النظام الأمني الحاكم في البلاد منذ

عقود.
ن دستور سورية لسنة 1973 آلية واضحة لتعديله وهي "تمنح رئيس الجمهورية كما  حيث تضمّ
لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور وذلك على أن يتضمن اقتراح التعديل النصوص
المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك وبحيث يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه
لجنة خاصة لبحثه ثم يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثالثة أرباع أعضائه اعتبر
التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور".    وبرغم كل
تلك الآلية ووجوب تشكيل لجان وتقديم المبررات وموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس إلا أن كل تلك
العملية لم تستغرق إلا دقائق قليلة بيوم واحد. فبتاريخ 10 يونيو / حزيران سنة 2000 تم اعلان
وفاة حافظ الأسد كما تم الإعلان في الوقت ذاته عن عقد مجلس لشعب السوري جلسة طارئة لتعديل
الدستور في خطوة تهدف لتمكين بشار الأسد نجل الرئيس الراحل من خلافته. فبعد كلمات النعي،
قال رئيس المجلس "أيها الزملاء وردني اقتراح من أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بتعديل المادة
اً متمتعا 83 من الدستور التي تنص: يشترط فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوري
بحقوقه المدنية والسياسية متمما الأربعين عاما من عمره". ليتم تعديلها بما يسمح بتخفيض عمر
المرشح للرئاسة من 40 سنة إلى 34 سنة وهي السن الدقيقة لبشار الأسد وبعد ذلك سأل رئيس
المجلس الأعضاء )هل هناك حاجة للمداولة؟ هل موافقون؟( وبعد رفع الايدي أعلن قائلا )إجماع
المجلس(. وفي الوقت نفسه أصدر نائب رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم  9 اللذي يقضي
اً ثلاث رتب عسكرية لاحقة وهي عميد ولواء بترقية العقيد الركن بشار الأسد الى رتبه فريق، متجاوز
اً للجيش والقوات المسلحة،   اً عام ن تعيينه قائد اً المرسوم التشريعي رقم 10 المتضمّ وعماد، وأيض
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وفي 17 يونيو / حزيران انعقد المؤتمر القطري التاسع للحزب وجرى خلاله تعيين بشار الأسد
اً اً للحزب، وتم بالإجماع أيضا ترشيحه للرئاسة كما جرى تحديد يوم 10 تموز موعد امينا قطري

180للاستفتاء الذي حصل فيه على نسبة قردها 97.92% من الأصوات. 

يشترط ما يفوق 90 % من دساتير العالم موافقة أغلبية عظمى على التعديلات، ما بين أغلبية مطلقة
)غالبية أعضاء المجلس لا الأعضاء الحاضرين(، وثلاثة أرباع الجهة التشريعية. ويعد شكل النظام
اً يوضع في الاعتبار عند تحديد الأغلبية المناسبة لإجراء التعديل. ففي النظم اً هام السياسي أمر
الانتخابية القائمة على الأكثرية، يمكن لحزب واحد أن يحظى بأغلبيات كبيرة تمكنه بكل سهولة من

181ترجمتها إلى أغلبية كافية لإجراء تعديل دستوري.

 فيما تشترط دساتير أخرى )مثل السويد وليختنشتاين( تصويتين متعاقبين من جانب الجهة
التشريعية على التعديل المقترح قبل تحويله إلى قانون. ويقلص هذا التأخير من فرص تعديل

الدستور لأهداف سياسية، إلا أنه لا يسمح بإجراء تغييرات سريعة في المواقف الاستثنائية. 
 وهناك دساتير أخرى )كإيطاليا، وجويانا، وبوركينا فاسو، ولاتفيا( تشترط إجراء استفتاء للموافقة
على التعديلات التي جرى تمريرها في البرلمان، ويحدث ذلك في بعض الحالات إذا لم يحقق

التصويت عليها في البرلمان أغلبية معينة.
        أما دساتير تشيلي ومالطا وأيسلندا، فتشترط أغلبيات متفاوتة بحسب نوع البند المقترح تعديله،
وهناك أخرى )مثل كوريا وسوازيلاند ذواتا البرلمانات المقسمة إلى غرفتين( تشترط نسبة أغلبية

مختلفة في كل غرفة .
اً أنه في النهاية يبقى الضمان الحاسم هو حماية الدستور ذاته من التعديلات العشوائية التي قد  علم
تستهوي طرفا سياسيا مكّنته الانتخابات من أغلبية داخل البرلمان لذا وجب إقرار دستور جامد لا
يمكن تعديله بنفس الأغلبية التي يتمّ بمقتضاها إقرار أو تعديل القوانين العادية بل يجب إخضاع
عملية التعديل إلى إجراءات صارمة على غرار قراءتين متتاليتين لذات المشروع بأغلبية معززة )ثلثين
أو ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان( أو مصادقة أولى عن طريق البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضائه ثم

مصادقة ثانية عن طريق الاستفتاء الشعبي.

182

اً يتحدث فيه عن مكانته، وسيادته، وقوته الإلزامية باعتباره  المقصود بذلك أن يتضمن الدستور نص
القانون الأعلى في البلاد، وهو ما من شأنه ان يؤكد على جميع سلطات الدولية المدنية والأمنية أن
الدستور ليس مجرد توجيه لها، وإنما هو التزام حتمي عليها. فضلاً عن التأكيد على أن مهمة الدستور
ليست قاصرة على الوظيفة التي تقوم بها المحكمة الدستورية العليا المتمثلة في ضمان ألا تأتي
التشريعات واللوائح مخالفة لأحكامه فحسب، وإنما تتسع لضمان ألا تأتي تصرفات الدولة وسلطاتها

مخالفة لأحكامه حتى ولو لم تتجسد هذه التصرفات في صورة تشريع أو لائحة.

وضع آليات لضمان علوية الدستور:  .3
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 من بين الدول التي تضمنت دساتيرها مثل هذا النص جنوب إفريقيا؛ الذي نص على أن " هذا
الدستور هو القانون الأعلى للجمهورية، ومن ثم يعد أي قانون أو سلوك لا يتماشى معه باطلاً، ويجب
ن أن "أحكام اً الدستور التركي الذي تضمّ الوفاء بالالتزامات التي يفرضها هذا الدستور".    وأيض
الدستور قواعد قانونية أساسية ملزمة للهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وللسلطات الإدارية
اً دستور غانا والمؤسسات الأخرى والأفراد. ولا يجوز أن تتعارض القوانين مع الدستور".    وأيض
الذي جاء فيه أنه "يشكّل هذا الدستور القانون الأعلى في غانا، وأي قانون آخر يتبيّن أنه متناقض مع

أي من أحكام هذا الدستور يكون باطلاً بقدر التناقض الموجود".
 اللافت هنا أن دستور غانا لم يكتف بالنص على علوية الدستور، وفق ما سبق عرضه، بل أنه حدد
خالفة لأحكام الدستور، بما في ذلك الآلية الدستورية الواجبة الاتباع لإبطال أي قوانين أو أعمال مُ
تضمين الدستور ذاته الأحكام الجزائية والعقوبات السياسية عمن يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادر
ببطلان القوانين والتصرفات المخالفة لأحكام الدستور بما في ذلك العقوبات التي قد تطال رئيس
الجمهورية أو نائبه. حيث نص الدستور أن " أي شخصٍ يدّعي أن أي تشريع أو أي شيء يرد في هذا
التشريع أو غيره أو يتم تحت سلطته؛ أو أي عمل أو إغفال لأي شخص، يتناقض مع أي من أحكام هذا
الدستور أو يخالفه، يجوز له أن يرفع دعوى لدى المحكمة العليا للإبلاغ بهذا الغرض. ثم تُصدر
المحكمة العليا أوامرَ وتعطي توجيهاتٍ كما تراها مناسبة لتضع البلاغ الصادر بذلك موضع التنفيذ،
ه إليهم أمرٌ أو لتسمح له بأن يوضع موضع التنفيذ. ويتعيّن على أي شخصٍ أو مجموعة أشخاص يُوجَّ
أو توجيه من جانب المحكمة العليا، إطاعة أحكام الأمر أو التوجيه وتنفيذها على النحو الواجب.
ا لهذا الدستور وبحيث أن عدم إطاعة أو تنفيذ أحكام أيّ أمرٍ أو توجيه صادر يشكّل جريمة كبرى طبقً
ويشكّل، في حال رئيس الجمهورية أو نائبه، سببًا كافيًا لعزله من منصبه بموجب هذا الدستور. كما
ة لا تزيد عن عشر سنوات ولا ب بالسجن لمدّ أن أي شخصٍ تتم إدانته بارتكاب جريمة كبرى يُعاقَ
يكون له خيار دفع غرامة؛ ولا يعود مؤهلاً للانتخاب أو التعيين في أي وظيفة عامة لمدة عشر

سنوات، ابتداء من تاريخ انقضاء مدة عقوبة السجن".
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الدرس الذي نستخلصه من السياق الدستوري المُقارن هو:

النص الدستوري بصورة صريحة على حظر أي تعديل أو إنهاء للدستور بغير الأصول والقواعد
والآليات المنصوص عليها في الدستور ذاته، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تتم خارج ذلك

السياق.
قيّدة لتعديل الدستور، ومشاركة أكثر من سلطة بهذه العملية بما في ذلك حددة ومُ وضع آليات مُ

الشعب عبر استفتاء لازم.
تحديد المواد الدستورية التي لا تقبل التقييد أو التعديل وهي خاصةً تلك، المتعلقة بالحقوق

والحريات، والتي يُؤسس تعديلها لقيام منظومة أمنية – عسكرية.
حظر اجراء تعديلات دستورية في ظل أوضاع استثنائية قائمة كحالة الطوارئ.

إبراز مكانة الدستور وعلويته في إطار المنظومة القانونية في الدولة، وتحديد آلية واضحة
لإبطال كل ما يتعارض مع أحكامه من قوانين أو قرارات أو تصرفات سواء صدرت قبل اعتماد

الدستور أو بعد نفاذه واعتماده. 
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النص الدستوري بصورة صريحة على حظر أي تعديل أو إنهاء للدستور بغير الأصول والقواعد
والآليات المنصوص عليها في الدستور ذاته، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تتم خارج ذلك

السياق.
قيّدة لتعديل الدستور، ومشاركة أكثر من سلطة بهذه العملية بما في ذلك حددة ومُ وضع آليات مُ

الشعب عبر استفتاء لازم.
تحديد المواد الدستورية التي لا تقبل التقييد أو التعديل وهي خاصةً تلك، المتعلقة بالحقوق

والحريات، والتي يُؤسس تعديلها لقيام منظومة أمنية – عسكرية.
حظر اجراء تعديلات دستورية في ظل أوضاع استثنائية قائمة كحالة الطوارئ.

إبراز مكانة الدستور وعلويته في إطار المنظومة القانونية في الدولة، وتحديد آلية واضحة
لإبطال كل ما يتعارض مع أحكامه من قوانين أو قرارات أو تصرفات سواء صدرت قبل اعتماد

الدستور أو بعد نفاذه واعتماده. 

النتائج

اً إلى كل ما سبق خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: استناد

 أوّلاً – الفراغ الدستوري وتداعياته: تنبهت العديد من دساتير دول العالم إلى أهمية" دسترة
القطاع الأمني والعسكري" فأوجدت، بموجب النصوص الدستورية، منظومة محكمة للحماية من
حق، بالحقوق والحريات. في حين أن ثمة فراغ دستوري تجاوزات تلك الأجهزة ومساسها، غير المُ
نرصده في غالبية الدساتير العربية، والتي تجنبت الإشارة إلى هذا القطاع فتجاوزته، متجاهلة أي
إشارة له، كما هو حال سائر الدساتير السورية، أو تعرضت له بنصوص قاصرة تحميه هو، أكثر مما
تهدفين بتجاوزاته، كما هو حال الدستور المصري الحالي، او تراجعت عما كانت تحمي المدنيين المسُ

تتضمنه من نصوص للضبط والحماية، كما هو حال الدستور التونسي الحالي.
اً، إلى الظروف  يُمكن تفسير هذا الفراغ الدستوري في دول المنطقة، وضمن السياق السوري تحديد
التي رافقت صياغة تلك الدساتير واعتمادها، والتي كانت ظروف غير طبيعية بالمجمل، فهي نجمت،
في غالبيتها، عن انقلابات واستيلاء دموي على السلطة، أو في ظل أنظمة حكم مدني/ أمنية بمعنى أن
ظاهرها يكون مدني في حين أنها واجهة لمنظومة أمنية – عسكرية، أو تستمد قوتها منها وتعبّر،
بالدرجة الأولى، عن مصالح تلك المنظومة، لا مصالح سائر المدنيين والمدنيات من المواطنين

اً للحماية.  والمواطنات الأكثر استحقاق

لحة لسائر أفراد الشعب،  بالتالي فقد أدت ظروف اعتماد الدساتير إلى تغييب الكثير من القضايا المُ
جتمعية الحقيقة ومنها بطبيعة الحال دسترة القطاع الأمني والعسكري، وفي ظل غياب المشاركة المُ
عن تلك العملية فستستمر عملية التغييب الدستوري إلى أن يتم انجاز الدساتير بطريقة ديمقراطية في
اً على مضمونها ومسارها الموضوعي لجهة ترسيخ أسس مسارها الإجرائي وهو ما سينعكس حتم

ومقومات الدولة المدنية في مواجهة الدولة الأمنية والعسكرية. 
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 لم ينجم عن تغييب دسترة القطاع الأمني والعسكري في الدساتير مجرد عيب أو نقص أو فراغ
ت مصالح وحقوق وحياة الكثير من دستوري فحسب، بل كان له تداعيات دموية على أرض الواقع مسّ

قيمين في الدولة، على حد سواء.  المواطنين والمواطنات، وسائر المُ
ل السلطة الأمنية والعسكرية وتحررها من أي رقابة أو حيث نجم عن ذلك التغييب الدستوري تغوّ
مساءلة، وقمع الحقوق والحريات، والتقليل من هيبة ومكانة وقيمة الدستور بما يتضمنه من ضمانات
للحماية، والتوسع في إنشاء القضاء الاستثنائي، وحرمان المدنيين من الخضوع لقاضيهم الطبيعي،
فضلاً عن ترسيخ أنظمة حكم استبدادية غير ديمقراطية احتكرت السلطة وهيمنت عليها وبات من
الصعب تغييرها أو استبدالها بالطرق المدنية السياسية. وهو ما قاد العديد من الدول لصراعات دامية
ة بعد أن تعذر ذلك في محاولة للحد من هيمنة وتجبّر تلك القوى الأمنية والعسكرية أو استبدالها بالقوّ

بمسار مدني – ديمقراطي لم يتم السماح بوجوده منذ البداية. 

ثانياً – النصوص الدستورية الجيدة: كشفت هذه الدراسة عن وجود العديد من النصوص
الدستورية الجيدة، من ناحية الصياغة أو المضمون، وهي النصوص التي أرست المبدأ، وحظرت
الاستثناء، وتنبهت للثغرات فواجهتها وعالجتها بصورة استباقية تُحسب لها. وذلك في مواجهة الكثير
نت الأجهزة الأمنية والعسكرية من أي رقابة أو مساءلة من النصوص الدستورية المضللة التي حصّ

وكفلت حقوقها لا حقوق الخائفين/ات من هيمنتها وتجاوزاتها. 
اً أن النصوص الدستورية الجيدة هي تلك التي قدّمت منظومة متكاملة لدسترة هذا القطاع، وهي  علم
التي تنبهت إلى أن العملية لا يُمكن أن تتم بمجرد نص دستوري عابر، أو بمعالجة جزئية محدودة، بل
قدمت رؤية دستورية متكاملة للتعامل مع هذا القطاع، بدايةً بوضع الضوابط التي ينبغي أن تحكم
اً بآليات الرقابة عليه، وصولاً للضمانات الدستورية بعدم السماح بتوسيع الصلاحيات أو عمله، مرور

التحرر من القيود الدستورية أو التخلص من الدستور ككل.
عت المنظومة قارنة عن العديد من الأفكار الخلاقة كتلك التي وسّ  كشفت الممارسات الدستورية المُ
اً ته ليشمل أيض القانونية والدستورية التي ينبغي أن يخضع لها القطاع الأمني والعسكري ومدّ
مرجعيات دولية وقيم الديمقراطية وحقوق الانسان، أو تلك التي أوجبت بنص دستوري التأهيل
والتدريب على تلك المرجعيات والقيم، دون ان نتجاهل الدساتير التي حظرت بنصوص دستورية
واضحة تنفيذ أي أوامر أمنية أو عسكرية تتضمن ارتكاب جرائم أو انتهاكات للحقوق والحريات،
اُسيء ر، على مبدأ الطاعة العسكرية العمياء التي طالما  تبصّ غلبةً الواجب القانوني والأخلاقي المُ مُ

استخدامها لإهدار الحقوق وانتهاك الحريات. 
اً كر بها ملي شارك بأي عملية لكتابة الدستور أن يفّ  تُوجب تلك النصوص الدستورية الجيدة على كل مُ
ويستخلص منها ما هو، ليس "قابل"، بل " واجب التطبيق"، في سياقه الوطني، فعندما يتم التطرق
لقضايا الحقوق والحريات لا ينبغي التذرع بعبارة " القابلية للتطبيق"، لتجاوزها وتجاهلها والتهرب

منها، بل ينبغي إرساء مبدأ " واجب التطبيق" لفرضها وفق ما يضمن نفاذها وتطبيقها.
شارك بأي عملية لكتابة الدستور، الخروج من الصندوق عند التفكير  يقتضي الأمر كذلك، على كل مُ
بصياغة النص الدستوري، أي تجاوز مرحلة الانطلاق من الدستور القائم عند كتابة الدستور الجديد، 
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لأن الخضوع لذلك الأسلوب نجم عنه مجرد " تجميل للدساتير القائمة" وادخال تحسينات محدودة
عليها، لا اعتماد دساتير جديدة بنصوص ثورية ديمقراطية واجبة الاعتماد والنفاذ. 

ستفادة من هذه ثالثاً - تعدد آليات الرقابة على القطاع الأمني / العسكري: أحد أبرز النتائج المُ
اً بالنص على المبادئ والقيم فحسب، بل ينبغي اً مكتفي الدراسة هو أن الدستور لا ينبغي أن يكون ليّن

اً بالآليات والضمانات التي تكفل حسن تطبيق نصوصه.  سلّح أن مُ
 لهذا فإن الخيارات الدستورية الجيدة التي تم عرضها في سياق هذا الورقة هي التي لم تكتف بالنص
على القيادة المدنية للقطاع الأمني والعسكري، أو بحظر انشاء محاكم استثنائية، أو بفرض ضوابط
اً إلى إيجاد آليات دستورية للرصد والمتابعة والتقييم والمساءلة للجوء لحالة الطوارئ. بل لجأت أيض

عندما يقتضي الأمر ذلك. 
 تعددت وسائل الرقابة على عمل القطاع الأمني والعسكري وتنوعت ما بين رقابة مدنية من السلطة
التنفيذية، ورقابة قضائية سواء عبر القضاء العادي أو الدستوري، ورقابة برلمانية عبر اللجان
المتخصصة أو الهيئات البرلمانية القائمة، وصولاً للرقابة المستقلة عبر الهيئات الدستورية المستقلة

المنصوص عليها في الدستور ذاته.
 تكشف لنا هذه الدراسة ان القرار لا ينبغي أن يقوم على المفاضلة بين اختيار أي من وسائل الرقابة
تلك، بل، يقتضي تأسيس دولة مدنية قويّة، تبني كل أدوات ووسائل الرقابة السابقة )تنفيذية –
اً على العديد من قضائية – برلمانية – مستقلة( خاصةً أن القطاع الأمني/ العسكري قد يُسيطر فعلي
سلطات الدولة وقياداتها ويوجهها لصالحه، فيفرغ بذلك تلك الرقابة من مضمونها، ويصبح كمن
يُراقب نفسه بنفسه، ويتولى بذاته تقييم سلوكه وهو ما يُخالف مضمون فعل الرقابة والغرض منه.
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التوصيات

 تخلص هذه الدراسة إلى تقديم التوصيات التالية في المحاور والعناوين التي تم التطرق لها
وتحليلها:

اً 1.  تحديد دور وضوابط عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية: ينبغي أن يتضمن الدستور نصوص
ن النص واضحة وصريحة تُبيّن دور وضوابط عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية. وبحيث يتضمّ

الدستوري:
التأكيد على أن " الدفاع عن الدولة وممتلكات المدنيين" هو الغرض الأساسي والهدف من وجود

تلك القوى.
ينبغي ايراد نص دستوري خاص بهدف قوى الجيش، ونص أخر خاص بقوى الأمن والشرطة

لتعزيز فكرة الخضوع والتنظيم.
اً استخدام تلك القوى لغير غرض الدفاع. النص صراحة على أنه لا يجوز مطلق

النص بصورة صريحة على الحالات التي يجوز فيها للجيش أن يتدخل لدعم ومساعدة قوى
الأمن والشرطة.

توضيح لضوابط عمل تلك القوى في الحالات الاستثنائية وليس فقط في الأحوال الاعتيادية.
أن يحدد بصورة دقيقة الزمن الذي ينبغي ان يتوقف فيه تدخل فيه تلك القوى في الحالات

الاستثنائية فلا يُترك الأمر بدون أي قيد زمني أو ضابط وقتي. 

2.  تأكيد احتكار الدولة لسلطة إنشاء القوات العسكرية والأمنية: لمواجهة فوضى تعدد
الأجهزة الأمنية أو العسكرية ووجود قوات نظامية وأخرى شبه نظامية، أو سرية غير منصوص عليها
ينبغي التأكيد على احتكار الدولة لسلطة إنشاء تلك القوات وبحيث يتضمن النص الدستوري التأكيد

على:
حق الدولة الحصري في احتكار سلطة إنشاء القوات العسكرية والأمنية.

تعداد حصري لتلك الأجهزة القائمة في الدولة.
ة مسلحة أو أمنية.  حظر عام على جميع الأشخاص، الطبيعية أو المعنوية، من انشاء أي قوّ

حق الدولة في مصادرة أية أسلحة غير شرعية موجودة في البلاد. 

3.  التأكيد على خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية وأفرادها لأحكام الدستور وقواعد
القانون: لضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية للأحكام القانونية أثناء ممارسة عملها ينبغي أن

ن الدستور: يتضمّ
نصوص صريحة بخضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لقواعد القوانين الوطنية والدولية أثناء

ممارستها عملها.
نص صريح بعدم تحصين أي عمل مخالف لأحكام القانون وعدم منح المنتسبين للأجهزة
الأمنية والعسكرية أي حصانة في حال ارتكابهم جرائم وانتهاكات للقانون وحقوق الانسان

أثناء ممارستهم عملهم او بسببه. 



58مدنية لا أمنية: الضمانات الدستورية

نص صريح يتضمن التأكيد على أنه لا يجوز لأي فرد من أفراد أي جهاز أمني أن يطيع أمرا
ليست له صفة شرعية واضحة وذلك بهدف حماية منتسبي القوات الأمنية والعسكرية من
الخضوع للمساءلة والعقاب في حال رفضهم تنفيذ الأوامر المتضمنة ارتكاب جرائم وانتهاكات

لحقوق الانسان.

4.  إلزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بالحياد وحظر تدخلها في الشأن الحزبي والسياسي:
للتأكيد على وجوب التزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بواجب الحياد الحزبي والسياسي وعدم التدخل

بأي صورة أو شكل لمصلحة أي حزب ينبغي أن يتضمن الدستور:
نص صريح يحظر عضوية أفراد ومنتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن بالأحزاب السياسية

طيلة فترة خدمتهم.
نص صريح يحظر تدخل أفراد ومنتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن بالحياة السياسية أو
حزبية بأي شكل او صورة طيلة فترة خدمتهم فيما عدا أداء التزاماتهم المنصوص عليها في

الدستور ذاته.

5.  الخضوع لقيادة مدنية: لضمان أن يكون للهيئات المدنية المُنتخبة سلطة قيادة القطاع
الأمني والعسكري ينبغي أن يتضمّن الدستور:

نتخبة. نص دستوري واضح بإخضاع القطاع العسكري لسلطة مدنية مُ
نتخبة. ü   نص دستوري واضح بإخضاع القطاع الأمني لسلطة مدنية مُ

نص دستوري واضح بتشكيل مجلس أعلى للدفاع أو الأمني القومي يضم خبرات متنوعة مدنية
وعسكرية على أن تكون الأغلبية فيه للمدنيين ويتمتع بصلاحيات حقيقية وجدية منصوص

 . عليها في الدستور صراحةً

6.  الخضوع للرقابة البرلمانية أو الحكومية: لضمان وجود رقابة فعّالة على سلوك
وممارسات الأجهزة الأمنية والعسكرية ينبغي أني يتضمّن الدستور:

حددة نص دستوري واضح بإخضاع القطاع الأمني للرقابة. على أن يتم تخصيص نصوص مُ
للقطاع الأمني بمفهوم الشرطة والاستخبارات، والقطاع العسكري الخاص بالجيش بكافة
قطاعاته. مع مراعاة أن تكون صياغة تلك النصوص الدستورية واضحة لجهة تحديد الأجهزة
والقطاعات التي سيتم اخضاعها للرقابة، وآلية ممارسة تلك الرقابة لجهة تعيين من سيتولى تلك

المهمة وآلية اعتماده.
منح البرلمان صلاحية تكليف أشخاص أو هيئات مختصة بممارسة هذه الرقابة، مع منحها
الصلاحيات اللازمة لذلك، على أن تكون معنية بالرقابة على القطاع الأمني فقط دون تعميم
فكرة الرقابة لتشمل كافة قطاعات حقوق الانسان بالمجمل. وإذا تم منح السلطة التنفيذية هذه
المهمة فسيكون من الضروري مشاركة البرلمان بهذه المهمة من خلال المصادقة على قرار

تعيين الجهات المعنية بالرقابة وتلقي تقاريرها ومناقشتها. 
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7.  رقابة الهيئات الدستورية المُستقلة: لضمان وجود رقابة جدّية من الهيئات الدستورية
المستقلة ينبغي أن يتضمّن الدستور:

النص على إنشاء هيئة مستقلة أو أكثر حسب متطلبات واحتياجات الدولة.
تزويد تلك الهيئات الدستورية، وبموجب النص الدستوري ذاته، بالإمكانيات والصلاحيات
والحصانات اللازمة مع تخويلها صلاحية الرقابة على أداء الجهات الأمنية والعسكرية من جهة،

وتلقي الشكاوى والتظلمات، ضمن شروط وقيود منطقية ومعقولة من جهة ثانية.

8.  بنود واضحة ومقيدة لإعلان حالة الطوارئ: للحيلولة دون استغلال حالة الطوارئ
لتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية ينبغي أن يتضمّن الدستور:

اً واضحة ودقيقة حول تحديد ظروف معينة يسمح فيها بفرض حالة الطوارئ )مثل نصوص
الحرب، والتعرض للغزو والكوارث الطبيعية(.

اً، وعلى الملأ، وفي إطار النص الدستوري الصريح على وجوب إعلان حالة الطوارئ رسمي
اً بحسب الدستور، عادة ما تكون رئيس الدولة أو الحكومة. القانون، وعبر جهة مؤهلة قانون

النص الدستوري على وجوب الحصول على موافقة الهيئة التشريعية، والتي يتوجب أن تستمر
اً في حال طلب تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء الأجل في العمل. ووجوب اللجوء لها مجدد
المحدد لها. مع إتاحة الفرصة للجوء إلى القضاء للنظر بمدى توفر الشروط التي تسمح بإعلان

حالة الطوارئ.
اً. اً وجغرافي ضمان دستوري بأن تكون حالة الطوارئ محدودة زمني

ضمانات دستورية بأن إدارة حالة الطوارئ ينبغي أن تتسم بالنزاهة، وبحيث تتضمن قيوداً
واضحة على السلطات غير العادية للسلطة التنفيذية التي ينبغي أن تحدد الصلاحيات الممنوحة
له في حالة الطوارئ. وكذلك ضمانات لحماية الجهات الحكومية الأخير من تدخل السلطة
التنفيذية، مثل التصريح بمنع الأخيرة من حل البرلمان، أو تمديد دورته، أو تعديل الدستور، أو

إصدار قرارات لها قوة القانون.

9.  ضوابط تقييد الحقوق: للتعامل مع التجاوزات المتعلقة بتقييد الحقوق يتعيّن أن يتضمّن
الدستور ذاته ضوابط لإمكانية تقييد الحقوق التي يتضمنها. ولهذا ينبغي أن يتضمن النص

الدستوري: 
عرض كاف للأسباب التي يمكن الاستناد إليها لتقييد الحق ومضمون الحق الذي يمكن تقييده
ومداه وهل هو تقييد كلي أم جزئي، والإجراءات الواجب اتباعها لتقييد الحق، فضلاً عن تمكين
المتضررين من هذا التقييد من اللجوء لوسائل التقاضي لإنصافهم وضمان احترام السلطة

القيود الموضوعية والإجرائية لعملية التقييد. 
يجب ألا تكون القيود على حقوق الإنسان نفسها دون قيود وإلا لم يتبق أي شيء من الحق

الإنساني. 
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اً مبدأ التناسب أن يراعي النص الدستوري مبدأ عدم تأثر "جوهر الحق الإنساني" بالقيود وأيض
إضافةً إلى مبدأ الضرورة الديمقراطي.

اً لكونها تمثل يتعين على النص الدستوري مراعاة أن ثمة حقوق اساسية لا تقبل التقييد مطلق
جوهر الحق الأساسي بمراعاة الكرامة الإنسانية وبحيث تشمل هذه الحقوق )الحقّ في الحياة،

حظر التعذيب والرق والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وعدم رجعية القوانين الجزائية.(
اً واضحة وآليات دقيقة كفيلة بضمان ينبغي أن تتضمن مواثيق الحقوق الدستورية نصوص

تفعيل هذه الحقوق في حال إهمالها أو انتهاكها. 

10.  تقييد اللجوء إلى قضاء استثنائي: لتجنب اهدار الحقوق في ظل قضاء استثنائي
وللحيلولة دون اخضاع الشخص أمام غير قاضيه الطبيعي ينبغي أن يتضمّن الدستور:

اً يُحدد هيكلية المحاكم القائمة في الدولة بشكل لا يسمح بإنشاء أنماط جديد من اً واضح نص
القضاء الاستثنائي.

أن ينص الدستور صراحة على حق كل إنسان في الخضوع لقاضيه الطبيعي.
اً اً بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على أن يكون ذلك النص واضح اً واضح نص
لجهة الحظر التام، ودون النص على أيّة استثناءات قد تفرغه من مضمونه أو تسمح بالتحايل

عليه. 
اً في أي معيار اختصاص القضاء العسكري هو شخص ينبغي ان يكون النص الدستوري واضح

ستهدف بها.  الجاني وليس طبيعة الجريمة أو الحق المُ

11.  تحصين الدستور وحمايته: لمواجهة لجوء الدولة الأمنية إلى تغيير أو تعديل الدستور،
خارج الأصول الدستورية المنصوص عليها، وبنا يتوافق مع مصالح المنظومة الأمنية

والعسكرية القائمة ينبغي أن يتضمّن الدستور: 
النص الدستوري بصورة صريحة على حظر أي تعديل أو إنهاء للدستور بغير الأصول والقواعد
والآليات المنصوص عليها في الدستور ذاته، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تتم خارج ذلك

السياق.
قيّدة لتعديل الدستور، ومشاركة أكثر من سلطة بهذه العملية بما في ذلك حددة ومُ وضع آليات مُ

الشعب عبر استفتاء لازم.
تحديد المواد الدستورية التي لا تقبل التقييد أو التعديل وهي خاصةً تلك، المتعلقة بالحقوق

والحريات، والتي يُؤسس تعديلها لقيام منظومة أمنية – عسكرية.
حظر اجراء تعديلات دستورية في ظل أوضاع استثنائية قائمة كحالة الطوارئ.

إبراز مكانة الدستور وعلويته في إطار المنظومة القانونية في الدولة، وتحديد آلية واضحة
لإبطال كل ما يتعارض مع أحكامه من قوانين أو قرارات أو تصرفات سواء صدرت قبل اعتماد

الدستور أو بعد نفاذه واعتماده. 
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المراجع

أوّلاً: الدراسات والتقارير

"إنه يحطم إنسانيتك". التعذيب والمرض والموت في سجون سورية – تقرير صادر عن منظمة
العفو الدولية. الطبعة الأولى 2016. 

قارنة اجي- المحكمة الدستورية في الدساتير السورية. قراءة قانونية تاريخية مُ د. إبراهيم درّ
-برنامــج الشــرعية والمواطنــة فــي العالــم العربــي. وحــدة أبحــاث الصــراع
والمجتمــع المدنــي فــي كليــة لنــدن للاقتصاد والعلــوم السياســية LSE – تموز

 .2020
 الإجماع الدولي العناصر الأساسية للديمقراطية ـ مايكل ماير ريسيند ـ المنظمة الدولية

ل 2011 ـ  للتقرير عن الديمقراطيةـ أكتوبر / تشرين الأوّ
أحكام التقييد في الدساتير – المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات – نوفمبر / تشرين

الثاني2014. 
أحمد عبد ربّه – العلاقات المدنية – العسكرية في مصر: نحو السيطرة المدنية؟ - دراسة
منشورة في فصلية عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية – العدد 6 – المجلد الثاني – خريف

.2013
لْ ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ لْ كوترِ إعلان الألفيّة والحقوق والدساتير ـ ياش غاي. جِ

UNDP ـ 2010.
التعددية في الدساتير ـ تقرير بحثي صادر عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ـ أبريل

/ نيسان 2013.
تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق

مكافحة الإرهاب – الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان – 2010.
حنان أبو سكين - الدولة المدنية: رؤية نظرية للمفهوم - المجلة الاجتماعية الوطنية – 2011.

دايفيد دبليو ليش – سورية. سقوط مملكة الأسد – شركة المطبوعات للتوزيع والنشر – الطبعة
الأولى بيروت. لبنان - 2014.

الدساتير العربية.. لعبة التعديلات على مقاس الزعيم – مقال الكتروني. 
دليل البرلمانيين إلى حقوق الإنسان ـ مفوضية الامم السامية لحقوق الإنسان ـ الاتحاد

البرلماني الدولي ـ رقم 8ـ 2005.
رشيد حوراني – القوات الرديفة للنظام السوري: التوصيف والتغيّرات والمصير – تقرير

تحليلي – مركز جسور للدراسات – 2023.
سوميت بيساريا وسوجيت شودري- اصلاح القطاع الأمني في فترات الانتقال الدستوري –

ورقة السياسات رقم ۲۳ للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات – السويد – 2021.
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ستفادة – المؤسسة الدولية للديمقراطية قارنة ودروس مُ صياغة مشروع الدستور – تجارب مُ
والانتخابات – يونيو / حزيران 2013.

د. عاصم رمضان مرسي – التنظيم القانوني لحالة الطوارئ وأثره في الحقوق والحريات
العامة – الناشر دار النهضة العربية – القاهرة – 2015.

د. عبد الله سعيد فهد الدورة – المحاكم الخاصة والاستثنائية وأثرها على حقوق المتهم –
مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض – الطبعة الأولى - 2012. 

د. عبد الوهب حومد – المحاكم الجزائية الاستثنائية – مجلة الحقوق. جامعة الكويت – مجلد 3
– عدد 1 – 1979.

 د. عزمي بشارة - الجيش والسياسية. إشكاليات نظرية ونماذج عربية – المركز العربي
للأبحاث ودراسة السياسات- بيروت – لبنان – الطبعة الأولى – 2017.

د. علي يوسف الشكري – الوسيط في فلسفة الدستور – منشورات زين الحقوقية – بيروت.
لبنان – الطبعة الأولى 2017.

غافين كاوثرا ـ إصلاح القطاع الأمني في جنوب إفريقيا: دروس للبلدان التي تشهد انتقالاً في
أنظمة الحكم ـ مبادرة الإصلاح العربي )الأمن في المراحل الانتقالية( ـ سبتمبر / أيلول 2014 
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية – المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية –

ل 2012 ـ  ورقة بحثية ـ أكتوبر / تشرين الأوّ
المحاكم العسكرية وأخواتها في دول المنطقة العربية: رواسب ماض أم ثوابت للمستقبل؟ -

المفكرة القانونية – تونس – عدد خاص – يناير / كانون الثاني 2018.
المحاور الرئيسية في العملية الدستورية الليبية - المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات-

السويد. 2014.
محكمة الإرهاب، أداة تنفيذ جرائم حرب )تقرير خاص حول قانون مكافحة الإرهاب رقم 19
ومحكمة مكافحة الإرهاب في سورية( – مركز توثيق الانتهاكات في سورية – أبريل / نيسان

 .2015
المدرسة الدستورية الجديدة: الشكل الجديد للمسار التأسيسي ـ مذكرة صادرة عن المنظمة

الدولية للتقرير عن الديموقراطية ـ برلين. ألمانيا.
د. منصف المرزوقي – اختراع الديمقراطية. التجربة التونسية – شركات المطبوعات للتوزيع

والنشر – الطبعة الأولى – بيروت. لبنان 2014.
منع الديكتاتورية: الضمانات الدستورية ضد إعادة إنتاج السلطوية. ورقة من وحي عرض قدمه
توماس ماركيت بورشة عمل أقامتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية تحت عنوان "
ل تحديات الإصلاح الدستوري في العالم العربي"، برلين، ألمانيا، 2 ديسمبر / كانون الأوّ

2102 ـ 
هانس بورن وأيدن ويلز - الإشراف على أجهزة الاستخبارات – مركز جنيف للرقابة

سلحة.  الديمقراطية على القوات المُ



63مدنية لا أمنية: الضمانات الدستورية

ثانياً: دساتير الدول

عدّل سنة 1992. الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1789 – المُ
أرجنتين لسنة 1853 )أعيد تفعيله 1983، المعدل 1994(.

عدّل سنة 2011.  إسبانيا لسنة 1978 المُ
عدّل سنة 2015.  إكوادور لسنة 2008 المُ
عدّل سنة 2014. ألمانيا لسنة 1949 المُ

عدّل سنة 2002. إندونيسيا لسنة 1945 - أعيد تفعيله 1959- المً
عدّل سنة 2017.   أوغندا لسنة 1995 المُ
عدّل سنة 2014. أوكرانيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012. إيطاليا لسنة 1947 المُ

بارغواي لسنة 1992 لسنة 2011.
عدّل سنة 2017. برازيل لسنة 1988 المُ
عدّل سنة 2005. برتغال لسنة 1976 المُ
عدّل سنة 2009. بولندا لسنة 1997 المُ

بوليفيا لسنة 2009. 
عدّل سنة 2021. بيرو لسنة 1993 المُ
عدّل سنة 2011. تركية لسنة 1982 المُ

عدّل سنة 2013. تشيك لسنة 1993 – المُ
تونس لسنة 2014 – استبدل بدستور لاحق سنة 2022. 

عدّل سنة 2012.  جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
سورية لسنة 1973 – استبدل بدستور لاحق سنة 2012. 

أُلغي سنة 2024. سورية لسنة 2012 – 
العراق لسنة 2005.

عدّل سنة 1996.  غانا لسنة 1992 المُ
عدّل سنة 2008. فرنسا لسنة 1958 – المُ
عدّل سنة 2009. فنزويلا لسنة 1999 المُ

كينيا لسنة 2010.
عدّل سنة 2007. ماليزيا لسنة 1957 – المُ

عدّل سنة 2019. مصر لسنة 2014 المُ
عدّل سنة 2015. مكسيك لسنة 1917 المُ

نمسا 1920 )أعيد تفعيله 1945، المعدل 2013(.
عدّل سنة 2013. هندوراس لسنة 1982 المُ
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الهوامش

للمزيد من التفاصيل أنظر: حنان أبو سكين - الدولة المدنية: رؤية نظرية للمفهوم - المجلة
الاجتماعية الوطنية – 2011.

(1)

أنظر، على سبيل المثال، في عرض تجارب مقارنة: غافين كاوثرا ـ إصلاح القطاع الأمني في جنوب(2)
إفريقيا: دروس للبلدان التي تشهد انتقالاً في أنظمة الحكم ـ مبادرة الإصلاح العربي )الأمن في

المراحل الانتقالية( ـ  سبتمبر / أيلول 2014 ـ ص 2 وما بعدها. 
التعددية في الدساتير ـ تقرير بحثي صادر عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ـ أبريل /(3)

نيسان 2013 ـ ص 28 وما بعدها.
عبارة شهيرة منسوبة إلى المؤرخ البريطاني لورد اكتون في رسالة شهيرة للأسقف مانديل كريتون(4)

في سنة 1887، حيث قال بالنص: "القوة تشجع على الفساد، والقوة المطلقة، مفسدة مطلقة..".
هانس بورن وأيدن ويلز - الإشراف على أجهزة الاستخبارات – مركز جنيف للرقابة الديمقراطية(5)

سلحة – ص 6.  على القوات المُ
منصف المرزوقي – اختراع الديمقراطية. التجربة التونسية – شركات المطبوعات للتوزيع والنشر(6)

– الطبعة الأولى – بيروت. لبنان 2014 – ص 41. 
عدّل سنة 2014 – المادة 87/ أ – فقرة 1.(7) دستور ألمانيا لسنة 1949 المُ
عدّل سنة 2014 – المادة 87/ أ – فقرة 2.(8) دستور ألمانيا لسنة 1949 المُ
عدّل سنة 2011- المادة 104 – فقرة 1. (9) دستور إسبانيا لسنة 1978 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 198 – فقرة 1. (10) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 198 – فقرة 2. (11) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 200 – فقرة 2.(12) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 205 – فقرة 3.(13) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2014 – المادة 87/ أ – فقرة 3.(14) دستور ألمانيا لسنة 1949 المُ
عدّل سنة 2014 – المادة 87/ أ – فقرة 4.(15) دستور ألمانيا لسنة 1949 المُ
عدّل سنة 2014 – المادة 91 – فقرة 2.(16) دستور ألمانيا لسنة 1949 المُ
دستور ألمانيا – المادة 91 – فقرة 2.(17)
لاً – الفقرة أ.(18) دستور العراق لسنة 2005 – المادة 9 – أوّ
لاً – الفقرة د(19) دستور العراق لسنة 2005 – المادة 9 – أوّ
اً أن هذا الدستور استبدل بدستور لاحق سنة 2022(20) دستور تونس لسنة 2014 – الفصل 17. علم

غاب عنه هذا النص.
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دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 239 – الفقرة 4.(21)
عدّل سنة 1996 – المادة 210 – فقرة 2. (22) دستور غانا لسنة 1992 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 199.(23) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2017 – المادة 144.(24) دستور البرازيل لسنة 1988 المُ
عدّل سنة 2021 – المادة 175 – فقرة 1.(25) دستور بيرو لسنة 1993 المُ
عدّل سنة 2021 – المادة 175 – فقرة 2.(26) دستور بيرو لسنة 1993 المُ
عدّل سنة 2009 – المادة 324.(27) دستور فنزويلا لسنة 1999 المُ
رشيد حوراني – القوات الرديفة للنظام السوري: التوصيف والتغيّرات والمصير – تقرير تحليلي –(28)

مركز جسور للدراسات – 2023- ص 5
رشيد حوراني – القوات الرديفة للنظام السوري: التوصيف والتغيّرات والمصير – مرجع سابق -(29)

ص 7 وما بعدها.
المادة 16 - قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي 14 تاريخ(30)

.25/1/1969
المادة 74 - قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها إحداث إدارة(31)

أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25/5/1969.
راجع في هذا بصورة خاصة تقارير اللجنة السورية لحقوق الإنسان. (32)
أنظر على سبيل المثال: " إنه يحطم إنسانيتك". التعذيب والمرض والموت في سجون سورية –(33)

تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. الطبعة الأولى 2016. 
عدّل سنة 2012 – المادة 198 – فقرة ج.(34) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 199 – فقرة 5.(35) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 328– الفقرة 2/أ.(36)
دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 239 – الفقرة 2/ب.(37)
عدّل سنة 2015 – المادة 159.(38) دستور الاكوادور لسنة 2008 المُ
عدّل سنة 2015 – المادة 158.(39) دستور الاكوادور لسنة 2008 المُ
عدّل سنة 2015 – المادة 163.(40) دستور الاكوادور لسنة 2008 المُ
منصف المرزوقي – اختراع الديمقراطية. التجربة التونسية – مرجع سابق - ص 19.(41)
عدّل سنة 2014 -المادة 56.(42) دستور أوكرانيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 199 – فقرة 6.(43) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2015 – المادة 159.(44) دستور الاكوادور لسنة 2008 المُ
البوسنة والهرسك – قانون وكالة استخبارات الأمن القومي – 22 أذار / مارس 2004 – المادة(45)

 .42
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دستور سورية " الأسبق" لسنة 1973 – المادة 8. (46)
دستور سورية " الأسبق" لسنة 1973 – المادة 11.(47)
د. عزمي بشارة - الجيش والسياسية. إشكاليات نظرية ونماذج عربية – المركز العربي للأبحاث(48)

ودراسة السياسات- بيروت – لبنان – الطبعة الأولى – 2017- ص 117 وما بعدها. 
أحمد عبد ربّه – العلاقات المدنية – العسكرية في مصر: نحو السيطرة المدنية؟ - دراسة منشورة(49)

في فصلية عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية – العدد 6 – المجلد الثاني – خريف 2013 -
157-156

د. عزمي بشارة - الجيش والسياسية. إشكاليات نظرية ونماذج عربية – مرجع سابق– ص 30.(50)
عدّل سنة 2017 – المادة 142.(51) دستور البرازيل لسنة 1988 المُ
عدّل سنة 2011 – المادة 173.(52) دستور الباراغواي لسنة 1992 المُ
عدّل سنة 2011 – المادة 175.(53) دستور الباراغواي لسنة 1992 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 98.(54) دستور إيطاليا لسنة 1947 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 173.(55) دستور إيطاليا لسنة 1947 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 199 – فقرة 7.(56) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 239 – الفقرة 3.(57)
عدّل سنة 2005 – المادة 275.(58) دستور البرتغال لسنة 1976 المُ
دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 238 – الفقرة 2/د.(59)
دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 238 – الفقرة 2/ج.(60)
دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 241 – الفقرة 4.(61)
لاً – الفقرة أ.(62) دستور العراق لسنة 2005 – المادة 9 – أوّ
عدّل سنة 2012 – المادة 209 – فقرة 2.(63) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 1992- المادة الثانية – الفقرة(64) دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1789 – المُ

الثانية.
عدّل سنة 2002- المادة 10.(65) دستور إندونيسيا لسنة 1945 - أعيد تفعيله 1959- المً
عدّل سنة 2008 – المادة 15.(66) دستور فرنسا لسنة 1958 – المُ
عدّل سنة 2007- المادة 41.(67) دستور ماليزيا لسنة 1957 – المُ
عدّل سنة 2007- المادة 137(68) دستور ماليزيا لسنة 1957 – المُ
عدّل سنة 2017 – م 84 فقرة 13.(69) دستور البرازيل لسنة 1988 المُ
عدّل سنة 2017 – المادة 91.(70) دستور البرازيل لسنة 1988 المُ
دستور البرتغال لسنة 1976 المعدل سنة 2005 – المادة 120.(71)
دستور البرتغال لسنة 1976 المعدل سنة 2005 – المادة 274.(72)
دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 239 فقرة 5.(73)
عدّل سنة 2012 - المادة 198(74) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
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عدّل سنة 2012 - المادة 199 – فقرة 8.(75) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
سوميت بيساريا وسوجيت شودري- اصلاح القطاع الأمني في فترات الانتقال الدستوري – ورقة(76)

السياسات رقم ۲۳ للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات – السويد – 2021 ص 16.
عدّل سنة 2012 - مادة 207 - فقرات 3-1.(77) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012 -مادة 209 - فقرة 2.(78) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012 - المادة 210- فقرة أ / ب.(79) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
هانس بورن وأيدن ويلز - الإشراف على أجهزة الاستخبارات – مرجع سابق – ص 11. (80)
عدّل سنة 2014 -المادة 101.(81) دستور أوكرانيا لسنة 1996 المُ
البوندستاغ الألماني أو مجلس النواب الألماني الاتحادي هو البرلمان الاتحادي وبالتالي الهيئة(82)

التشريعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية ومقره في برلين. وهو المؤسسة الدستورية الوحيد التي
يُنتخب مباشرةً من الشعب.

عدّل سنة 2014 – المادة 45 - فقرة ب.(83) دستور ألمانيا لسنة 1949 المُ
عدّل سنة 2014 – المادة 45 – فقرة د. (84) دستور ألمانيا لسنة 1949 المُ
هانس بورن وأيدن ويلز - الإشراف على أجهزة الاستخبارات – مرجع سابق- ص 12. (85)
المرجع السابق – ص 12.(86)
تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة(87)

الإرهاب – الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان –ص 11. أنظر وثيقة الأمم المتحدة:
.A/HRC/14/46 - 17 May 2010

على سبيل المثال ينص النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري على إنشاء " لجنة الأمن الوطني"(88)
من ضمن لجانه الدائمة، وقد أشارت المادة 49 من ذلك النظام على أن تلك اللجنة تختص بالنظر في
مواضيع المتعلقة بشؤون وزارتي الدفاع والداخلية وما يتبع لهما وذلك دون أي إشارة إلى سلطتي
الرقابة والاشراف المباشرين على ذلك القطاع على الرغم من النصوص العامة الواردة في المواد
اللاحقة والشاملة لعمل كافة اللجان الدائمة والتي لا تصل بتلك اللجان إلى مفهوم وسلطة وصلاحية
الرقابة الواجب ممارستها على القطاع الأمني. أنظر: الجمهورية العربية السورية – مجلس الشعب

– النظام الداخلي الصادر في 30 يوليو / تموز 2017.
ياش غاي. جل كوترل - اعلان الألفية والحقوق والدساتير - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ(89)

UNDP ـ 2010 . ص 183-182.
ستفادة – المؤسسة الدولية للديمقراطية(90) قارنة ودروس مُ صياغة مشروع الدستور – تجارب مُ

والانتخابات – يونيو / حزيران 2013- ص 37.
ياش غاي. جل كوترل - اعلان الألفية والحقوق والدساتير – مرجع سابق - ص 183-182.(91)
المدرسة الدستورية الجديدة: الشكل الجديد للمسار التأسيسي ـ مذكرة صادرة عن المنظمة الدولية(92)

للتقرير عن الديموقراطية ـ برلين. ألمانيا- ص 7. 
المحاور الرئيسية في العملية الدستورية الليبية - المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات-(93)

السويد. 2014 – ص 29.
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هانس بورن وأيدن ويلز - الإشراف على أجهزة الاستخبارات – مرجع سابق– ص 13. (94)
دستور جنوب إفريقيا الصادر سنة 1996 )المعدل 2012( - المادة 181.(95)
دستور جنوب إفريقيا الصادر سنة 1996 )المعدل 2012( – المادتين 194-193(96)
دستور جنوب إفريقيا الصادر سنة 1996 )المعدل 2012( – المادتين 183-182.(97)
دستور جنوب إفريقيا الصادر سنة 1996 )المعدل 2012( - المادة 184.(98)
دستور النمسا 1920 )أعيد تفعيله 1945، المعدل 2013( – المادة 148.ز.(99)

دستور النمسا 1920 )أعيد تفعيله 1945، المعدل 2013( – المادة 148.أ.(100)
دستور النمسا 1920 )أعيد تفعيله 1945، المعدل 2013( – المادة 148.ب.(101)
دستور النمسا 1920 )أعيد تفعيله 1945، المعدل 2013( – المادة 148.ج – و.(102)
دستور الأرجنتين لسنة 1853 )أعيد تفعيله 1983، المعدل 1994( – المادة 86.(103)
عدّل سنة 2009- المواد 212-208(104) دستور بولندا لسنة 1997 المُ
عدّل سنة 2015 – المادة 214.(105) دستور الاكوادور لسنة 2008 المُ
عدّل سنة 2015 – المادة 215.(106) دستور الاكوادور لسنة 2008 المُ
يتم تعريف نظام حالة الطوارئ بأنه " نظام قانوني يجد مصدره في الدستور أو التشريع يمنح(107)

السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية صلاحيات واسعة تجاوز المسموح به في الظروف
العادية لمواجهة تلك الظروف، بهدف الحفاظ على الامن والنظام العام مع إخضاع كافة تلك

اً. أنظر:  الإجراءات لرقابة القضاء أو البرلمان أو لكليهما مع
د. عاصم رمضان مرسي – التنظيم القانوني لحالة الطوارئ وأثره في الحقوق والحريات العامة –

الناشر دار النهضة العربية – القاهرة – 2015 – ص 9.
عدّل سنة 2012 – المادة 37 – فقرة 1 / 2.(108) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2005 – المادة 19 فقرة 2(109) دستور البرتغال لسنة 1976 المُ
عدّل سنة 2005 – المادة 138- فقرة 1 / 2.(110) دستور البرتغال لسنة 1976 المُ
دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 58 – الفقرة 1 / 4.(111)
عدّل سنة 2005 – المادة 19.(112) دستور البرتغال لسنة 1976 المُ
عدّل سنة 2005 – المادة 172- فقرة 1.(113) دستور البرتغال لسنة 1976 المُ
عدّل سنة 2005 – المادة 289.(114) دستور البرتغال لسنة 1976 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 37 – فقرة 4 / 5.(115) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 58 – الفقرة 6.(116)
عدّل سنة 2012 – المادة 37 – فقرة 3.(117) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
دستور كينيا لسنة 2010 – المادة 58 – الفقرة 5.(118)
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دليل البرلمانيين إلى حقوق الإنسان ـ مفوضية الامم السامية لحقوق الإنسان ـ الاتحاد البرلماني(120)
الدولي ـ رقم 8 ـ 2005 ص 21 وما بعدها.

الإجماع الدولي العناصر الأساسية للديمقراطية ـ مايكل ماير ريسيند ـ المنظمة الدولية للتقرير عن(119)
ل 2011 ـ ص 10 ـ 11. منع الديكتاتورية: الضمانات الديمقراطية ـ أكتوبر / تشرين الأوّ
الدستورية ضد إعادة إنتاج السلطوية. ورقة من وحي عرض قدمه توماس ماركيت بورشة عمل
أقامتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية تحت عنوان " تحديات الإصلاح الدستوري في

العالم العربي "، برلين، ألمانيا، 2 ديسمبر 2102 ـ ص 4.

لْ ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ــ مرجع(121) لْ كوترِ إعلان الألفيّة والحقوق والدساتير ـ ياش غاي. جِ
سابق ـ ص 107 ـ 110.

أحكام التقييد في الدساتير – المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات – نوفمبر / تشرين الثاني(122)
2014 - ص 6

عدّل سنة 2014 -المادة 34.(123) دستور أوكرانيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 36 – فقرة 1 / 2.(124) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 16.(125) دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2014 – المادة 19 – فقرة 1 / 2.(126) دستور ألمانيا لسنة 1949 المُ
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية – المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية – ورقة(127)

بحثية ـ اكتوبر 2012 ـ ص 4 وما بعدها.
لجأت بعض الدساتير إلى رفع مستوى الحماية للحقوق المكفولة بالدستور فرتبت جزء البطلان(128)

بحق كل فعل صادر من جانب السلطة العامة ويكون من شأنه انتهاك تلك الحقوق فضلاً عن ترتيب
المسؤولية القانونية بحق من صدر عنه الانتهاك. وهو ما نص عليه دستور فنزويلاً بمقتضى المادة
25 منه والتي جاء فيها: )يُعتبر أي فعل من جانب السلطة العامة ينتهك الحقوق المكفولة بالدستور
والقانون أو ينتقص منها لا غيا وباطلاً. ويتحمل الموظفون الحكوميون الذين أمروا به أو نفذوه
المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية عنه، وفقا لًما تفتضيه كل حالة، دون أن يعفيهم من هذه

المسؤولية التذرع بحجة اتباع الأوامر(.
د. عبد الوهب حومد – المحاكم الجزائية الاستثنائية – مجلة الحقوق. جامعة الكويت – مجلد 3 –(129)

عدد 1 – 1979- ص 114.
د. عبد الله سعيد فهد الدورة – المحاكم الخاصة والاستثنائية وأثرها على حقوق المتهم – مكتبة(130)

القانون والاقتصاد – الرياض – الطبعة الأولى - 2012 – ص 19.
د. عبد الوهب حومد – المحاكم الجزائية الاستثنائية – مرجع سابق - ص 121-120.(131)
الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 21 الصادر بتاريخ 24/ 4/ 1963.(132)
الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 17 / 1 / 1965(133)
الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 47 الصادر في 28 / 3 / 1968. (134)
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المنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968 والتي استمرت بالعمل حتى الغائها(135)
بموجب المرسوم رقم 32 لسنة 2023. وبموجب مرسوم إنشائها تُشكل بقرار من السلطة
التنفيذية ممثلة بوزير الدفاع، وأن تؤلف من ثلاثة ضباط دون اشتراط حيازتهم على شهادة في
الحقوق، ويسمي وزير الدفاع قاضيًا أو أكثر ليقوم بوظائف النيابة العامة فيها. وأجاز مرسم
الإنشاء للمحكمة ألا تتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة. كما أجاز
تعديل لاحق للنيابة العامة فيها بألا تتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها بالتشريعات
النافذة. كما تم توسيع صلاحياتها بموجب تعديد إضافيأضاف إليه صلاحية النظر بالجرائم
ا بالنظر بالجرائم المرتكبة "عند وقوع اضطرابات داخلية"، بعد أنّ كان اختصاصها محصورً
اً أن الأحكام الصادرة عن هذه المرتكبة أمام العدو أو زمن الحرب وخلال العمليات الحربية. علم
المحكمة لا تخضع للطعن، فهي تصدر قطعية، ويتم تصديق قرارات الإعدام الصادرة عنها من طرف

رئيس الدولة وبقية الأحكام من طرف وزير الدفاع.
د. عبد الوهاب حومد – المحاكم الجزائية الاستثنائية – مرجع سابق - ص 123.(136)
المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر في 24 أبريل / نيسان 1963.(137)
المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 47 الصادر في 28  مارس / آذار 1968.(138)
المادة 6 من المرسوم التشريعي الخاص بإنشاء محاكم عسكرية استثنائية الصادر في 17 يناير /(139)

كانون الثاني 1965.
د. عبد الوهب حومد – المحاكم الجزائية الاستثنائية – مرجع سابق - ص 123.(140)
أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينا، يطلق عليه "المسلخ البشري" بسبب التعذيب(141)

والحرمان والازدحام داخله. يقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة
ل بـ "المبنى الأحمر"، وهو مخصص دمشق، بني عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأوّ
للمعتقلين السياسيين والمدنيين، أما الثاني فيعرف بـ "المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء
العسكريين. دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة في فبراير/شباط 2017 إلى إجراء تحقيق
ة كشفت عن ارتكاب مستقل لما يجري في سجن صيدنايا من إعدامات للمعتقلين بعد تقارير عدّ
انتهاكات جماعية فيه من تعذيب وقتل واعدامات طالت الآلاف من المعتقلين فيه. تمكنت قوات
ل 2024 من اقتحامه، وتحرير كافة المعارضة السورية في الثامن من ديسمبر/كانون الأوّ

المعتقلين منه، وذلك بعد دخولها العاصمة السورية دمشق، ثم أعلنت إسقاطها حكم بشار الأسد.
عدّل سنة 2014 – المادة 92.(142) دستور ألمانيا لسنة 1949 المُ
عدّل سنة 2002- المادة 24.(143) دستور إندونيسيا لسنة 1945 - أعيد تفعيله 1959- المً
عدّل سنة 2017 – المادة 92. (144) دستور البرازيل لسنة 1988 المُ
عدّل سنة 2015 – المادة 178.(145) دستور الاكوادور لسنة 2008 المُ
عدّل سنة 2011- المادة 117 – فقرة 6.(146) دستور إسبانيا لسنة 1978 المُ
عدّل سنة 2005 – المادة 209 - فقرة 4.(147) دستور البرتغال لسنة 1976 المُ
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دستور بوليفيا لسنة 2009 – المادة 180 – ثالثا. (148)
عدّل سنة 2015- المادة 13.(149) دستور المكسيك لسنة 1917 المُ
عدّل سنة 2014 – المادة 101.(150) دستور ألمانيا لسنة 1949 المُ
عدّل سنة 2014 -المادة 124.(151) دستور أوكرانيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2014 -المادة 125.(152) دستور أوكرانيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2012 – المادة 102.(153) دستور إيطاليا لسنة 1947 المُ
اً".(154) دستور تونس لسنة 2014 - الفصل 110 " تم تعديله لاحق
عدّل سنة 2007- المادة 175.(155) دستور بولندا لسنة 1997 المُ
دستور سورية لسنة 2012 – المادة 135. (156)
قارنة(157) اجي- المحكمة الدستورية في الدساتير السورية. قراءة قانونية تاريخية مُ انظر: د. إبراهيم درّ

-برنامــج الشــرعية والمواطنــة فــي العالــم العربــي. وحــدة أبحــاث الصــراع
والمجتمــع المدنــي فــي كليــة لنــدن للاقتصاد والعلــوم السياســية LSE – يوليو / تموز

 .2020
انظر: محكمة الإرهاب، أداة تنفيذ جرائم حرب )تقرير خاص حول قانون مكافحة الإرهاب رقم 19(158)

ومحكمة مكافحة الإرهاب في سورية( – مركز توثيق الانتهاكات في سورية – أبريل / نيسان
 .2015

المحاكم العسكرية وأخواتها في دول المنطقة العربية: رواسب ماض أم ثوابت للمستقبل؟ -(159)
المفكرة القانونية – تونس – عدد خاص – يناير / كانون الثاني 2018 – ص 3.

عدّل سنة 2013 - المادة 90.(160) دستور هندوراس لسنة 1982 المُ
عدّل سنة 2015- المادة 13.(161) دستور المكسيك لسنة 1917 المُ
عدّل سنة 2021 – المادة 173. (162) دستور البيرو لسنة 1993 المُ
 دستور باراغواي لسنة 1992 لسنة 2011 - المادة 174.(163)
دستور باراغواي لسنة 1992 لسنة 2011 - المادة 174.(164)
عدّل سنة 2019 - المادة 204.(165) دستور مصر لسنة 2014 المُ
المحاكم العسكرية وأخواتها في دول المنطقة العربية: رواسب ماض أم ثوابت للمستقبل؟ - مرجع(166)

سابق – ص 3.
د. علي يوسف الشكري – الوسيط في فلسفة الدستور – منشورات زين الحقوقية – بيروت. لبنان(167)

– الطبعة الأولى 2017 - ص 208.
الدساتير العربية.. لعبة التعديلات على مقاس الزعيم – الرابط الالكتروني:(168)

 https://2u.pw/4eur5GwC

https://www.constituteproject.org/
https://www.constituteproject.org/
https://www.constituteproject.org/
https://www.constituteproject.org/
https://www.constituteproject.org/
https://www.constituteproject.org/
https://www.constituteproject.org/
https://www.constituteproject.org/
https://2u.pw/4eur5GwC
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عدّل سنة 2017- الفصل الأّول – المادة 3 / الدفاع عن الدستور-(169) دستور اوغندا لسنة 1995 المُ
الفقرة 2. 

عدّل سنة 2017- الفصل الأّول – المادة 3 / الدفاع عن الدستور-(170) دستور أوغندا لسنة 1995 المُ
الفقرات 3 / 6.

عدّل سنة 1996- الفصل الأّول – المادة 3 - الفقرة 3. (171) دستور غانا لسنة 1992 المُ
عدّل سنة 1996- الفصل الأّول – المادة 3 – الفقرات 7-4. (172) دستور غانا لسنة 1992 المُ
عدّل سنة 2008 – المادة 89.(173) دستور فرنسا لسنة 1958 – المُ
عدّل سنة 2013 – المادة 9.(174) دستور جمهورية التشيك لسنة 1993 – المُ
عدّل سنة 2005 – المادة 288.(175) دستور البرتغال لسنة 1976 المُ
عدّل سنة 2014 -المادة 157.(176) دستور أوكرانيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2011- المادة 169.(177) دستور إسبانيا لسنة 1978 المُ
عدّل سنة 2005 – المادة 289.(178) دستور البرتغال لسنة 1976 المُ
دستور سورية لسنة 1973 – المادة 149.(179)
دايفيد دبليو ليش – سورية. سقوط مملكة الأسد – شركة المطبوعات للتوزيع والنشر – الطبعة(180)

الأولى بيروت. لبنان - 2014 – ص 16.
منع الديكتاتورية: الضمانات الدستورية ضد إعادة إنتاج السلطوية ـ مرجع سابق ـ الشكل رقم 2.(181)

ص 6.
منع الديكتاتورية: الضمانات الدستورية ضد إعادة إنتاج السلطوية ـ مرجع سابق ـ ص 6.(182)
اً: المدرسة الدستورية الجديدة: الشكل الجديد للمسار التأسيسي ـ مرجع سابق ـ ص 9(183) راجع أيض

وما بعدها.
عدّل سنة 2012 – المادة 2.(184)  دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 المُ
عدّل سنة 2011 – المادة 11.(185) دستور تركية لسنة 1982 المُ
عدّل سنة 1996- الفصل الأّول – المادة 1. (186) دستور غانا لسنة 1992 المُ
عدّل سنة 1996- الفصل الأّول – المادة 2.(187) دستور غانا لسنة 1992 المُ



تشكل المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري أول شــبكة إقليميــة لخبــراء دســتوريين
فــي المنطقــة العربيـة. وتهـدف المنظمـة التـي تأسسـت عـام 2013 إلـى المسـاهمة فـي
الحكـم الرشـيد والتحـول والانتقـال الديمقراطـي عبـر تشـجيع التشـبيك وتبـادل الخبـرات
بيـن بلـدان المنطقـة، وكذلـك تقديـم تحليـل موضوعـي وتقدمـي للأطـر الدسـتورية فـي
المنطقـة، وتطبيـق خبراتهـا لدعـم جهـود الإصلاح القانونـي والدسـتوري فـي الشـرق

الأوسـط وشـمال إفريقيـا.

تضــم المنظمــة أكاديمييــن وقضــاة ومحاميــن وبرلمانييــن وناشــطين مــن المجتمــع
المدنــي مــن مختلــف الــدول العربيــة متخصصيــن فــي كافــة مجــالات القانــون
الدســتوري والأنظمــة الانتخابيــة وعمليـات بنـاء السـام وتعزيـز حقـوق الإنسـان. ويعتبـر
خبـراء المنظمـة مـن كبـار المختصيـن فـي مجـال بنـاء الدسـاتير فـي المنطقـة حيـث شـاركوا
فـي التفـاوض علـى الدسـاتير وصياغتهـا فـي جميـع أنحـاء العالـم العربـي وخارجـه بمـا
اً فيـه المغـرب والجزائـر وتونـس وليبيـا ومصـر والعـراق واليمـن. وباتـت المنظمـة مصـدر

للخبـرات يُعتمـد عليـه باسـتمرار فـي جهـود الإصـاح الدسـتوري.

تنظـم المنظمـة العربيـة للقانـون الدسـتوري وتشـارك في عدد كبير من النشـاطات مثـل
المؤتمرات الإقليميـة والدوليـة وجلسـات الحـوار مـع الخبـراء وصنـاع القـرار والجامعـات
اً حـول كل اً ومعرفيـ والمؤسسـات المرموقة فـي المنطقـة العربيـة. كمـا تُنتـج محتـوى أكاديميـ
مـا يتعلق بالدسـاتير فـي المنطقة العربيـة مـن كتب وأوراق سياسـات ودراسـات وأبحـاث
ومقالات. كمــا تعمــل المنظمــة علــى تطويــر قــدرات الباحثيــن/ات فــي القانــون
الدســتوري فــي المنطقــة العربيــة مــن خــلال الأكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت
فــي العــام 2015 أو مــن خـلـال مجموعــات العمـل الوطنية التـي تجمـع كبـار الباحثيـن
والمختصيـن لمناقشـة التطـورات الدسـتورية فـي الـدول التـي تشـهد تحـولات وتغييـرات

اً علـى مشـاريع بحثيـة مشـتركة. دسـتورية  والعمـل معـ

للمزيـد مـن المعلومـات حـول مشـاريع ونشـاطات المنظمـة، الرجـاء زيـارة موقعهـا
الإكترونـي )aacl-mena.org( أو صفحاتهـا عبـر فيسـبوك وتويتـر ولينكـد إن.

المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري

https://www.aacl-mena.org/
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